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  :مقدمة

تعتبر الأسرة أول نظام إنساني واللبنة الأولى لبناء المجتمعات والأمم لذلك حضیت 

بتكریم من طرف جمیع الدیانات السماویة وهو ما سعت لتحقیقه التشریعات الوضعیة سواء 

إن الأسرة هي الخلیة : "بقولها 58الدولیة أو الوطنیة وهذا ما كرسه الدستور الجزائري في المادة 

 ". للمجتمع وتحضى بحمایة الدولة والمجتمعالأساسیة 

والأسرة تقوم بأدوار متعددة على غرار الدعم العاطفي ،والنفسي لأفرادها ونقل القیم 

والتقالید من جیل لآخر، حیث تعتبر هي الهیئة الاجتماعیة الأولى التي یوضع فیها أساس 

ما ینعكس على الأطفال خاصة  الضبط الاجتماعي الذي یعتبر ركیزة النظام في المجتمع ،وهذا

في المراحل الأولى في حیاتهم حیث أن سلوك الطفل وشخصیته هي ولیدة ظروفه الأسریة ، 

فإذا تزعرع الطفل في كنف أسرة تقوم على ضوابط اجتماعیة ودینیة ونفسیة سلیمة ظهر ذلك 

له وازع جلیا على سلوك الطفل مستقبلا والعكس في حال نشأته في جو أسري مضطرب لیس 

دیني أو أخلاقي أو اجتماعي سیؤثر حتما على سلوكه بالسلب ویكون فریسة سهلة لاستهوائه 

 .وغوایته للإنحراف

وسعت جل التشریعات العقابیة لمحاربة ظاهرة انحراف الأطفال، لكن الاختلاف یكمن 

كا مجرما في كیفیة تسلیط العقوبة على الأطفال الجانحین فقدیما كان الطفل الذي یأتي سلو 

یعاقب دون رحمة وكان ینظر له نظرة المجرم الصغیر مثله مثل البالغ لكن أصبح تطبیق 

القانون الجنائي على الأحداث الجانحین جزء من الماضي لإنتفاء العلة والحكمة من تطبیقه 

وذلك بعدما أثبتت الدراسات و الخبارات المحصلة حول ظاهرة جنوح الأحداث وكیفیة مواجهتها، 

نه لیس في معاقبة الحدث ما یحقق غایة الردع أو یرضي الشعور بالعدالة الاجتماعیة، الأمر أ

الذي یخلق تناقض بین تطبیق قانون الاجراءات الجزائیة التقلیدي وبین أهداف القانون الجنائي 

 .المعاصر المتمثلة في تربیة وتقویم وإعادة تنشئة الحدث لإعادة إدماجه في المجتمع

السیاسة الجنائیة تهدف في المقام الأول الى حمایة الحدث ومعالجته من أجل بما أن 

إعادته الى المجتمع عضوا صالحا فیه، فإن فكرة الانتقام من فاعل الجریمة والامعان في 

الانتقام منه في حالة تكراره لها وارتكابه لأفعال جرمیة متعددة هي فكرة عفى علیها الزمن ولم 

الباحثین وقیم المشرعین وآراء الفقهاء المعاصرین، فقالوا بوجوب اختیار  تعد تسایر تطلعات



 مقدمة

 ب 

 

التدبیر المناسب للحدث الجانح وان ارتكب جرائم متعددة طالما إن التدبیر یكفي لوحده لمعالجته 

  .وإصلاحه 

ولذلك أولت التشریعات الحدیثة أهمیة بالغة لحقوق الطفل ومن بینها إعلان جنیف لحقوق 

م والمیثاق الافریقي لحقوق ورفاهیة 1989م ثم تلته اتفاقیة حقوق الطفل سنة 1924ة الطفل سن

م وقد صادقت الجزائر على هذه المواثیق وتبعا لذلك أصدر المشرع الجزائري 1990الطفل سنة 

المتعلق  15/12المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة ثم ألغاه بالقانون رقم  72/03الأمر رقم 

كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر "ل الذي عرف الطفل في مادته الثانیة بقولها بحمایة الطف

 ".نفس المعنى" حدث"ید مصطلح فسنة كاملة وی) 18(

حیث كرس المشرع الجزائري مبدأ هاما وهو الحیلولة دون تسلیط العقوبة على الحدث 

الجاني وذلك من خلال مجموعة من الآلیات تتمثل في تحدید سن أدنى وذلك لتمییز بین 

المعاملة الجزائیة لبالغین والأطفال الجانحین ، حیث أكد المشرع الجزائري في المادة السادسة 

لطفل تكفل حق الطفل في الحمایة من كافة أشكال الضرر أو الاهمال أو من قانون حمایة ا

العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة وتتخذ من أجل 

  .ذلك كل التدابیر المناسبة لوقایته وتوفیر الشروط اللازمة لنموه ورعایته

  :أسباب اختیار الموضوع

انحراف الأطفال واستغلالهم من طرف البالغین واستعمالهم كأداة لتنفیذ جرائمهم كثرة   -

  .كالترویج للممنوعات داخل المؤسسة التربویة

  .قلة وعي الأولیاء لمدى تأثیر تصرفاتهم وظروفهم الأسریة على سلوك أطفالهم  -

  .ریةالجهل بالنصوص القانونیة المقررة لحمایة الطفل في مختلف مراحله العم  -

مدى تماشي ومسایرة المشرع الجزائري للقوانین وتطبیق الاتفاقیات الدولیة التي تحث   -

 .على  حمایة حقوق الطفل وتوفیر الحمایة اللازمة للنهوض في بیئة سلیمة

  :أهمیة الموضوع

إن موضوع تدابیر حمایة الحدث ضحیة الإهمال الأسري له أهمیة بالغة تعكس أهمیة 

  .ه وهذا من خلال الدور المحوري الذي یلعبه في بناء وتقدم الأممالطفل في حد ذات

كذلك لأن فئة الأطفال تمثل الشریحة الغالبة في عالمنا العربي وفي الجزائر خصوصا لأن 

  .الحدث الجانح الیوم هو المجرم الخطیر غدا



 مقدمة

 ج 

 

رع لحمایة كما تبرز أهمیة هذا الموضوع من خلال تحلیل النصوص القانونیة التي أقرها المش

  .الطفل وإبراز مدى نجاعة هذه التدابیر في ضبط وتوجیه سلوك الطفل

  :الإشكالیة

تصبو هذه الدراسة الى الإجابة على إشكالیة محوریة تتمثل في ماهي التدابیر التي أقرها 

  المشرع الجزائري للحدث ضحیة الاهمال الأسري؟

  :المنهج المتبع للدراسة

ضوع على منهجین قصد الإلمام بجمیع جوانبه حیث اعتمدنا اعتمدنا في دراسة هذا المو 

على المنهج الوصفي من خلال تبیان تحدید مفهوم إهمال الأسرة وتبیان صوره، كما استخدمنا 

  .المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الطفل في التشریع الجزائري

  :الخطة التالیة للإجابة على إشكالیة البحث اعتمدنا

ثاني لآلیات حمایة الحدث لحیث خصصنا الفصل الأول لصور الإهمال الأسري ،والفصل ا

  .ضحیة اهمال الأسرة
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  صور الإهمال الأسري: الفصل الأول

الأطفال هم قرة العین وزینة الحیاة وأمل المستقبل لا بد من الاهتمام بهم في المجتمع   

والعنایة بكل شؤون حیاتهم وقضایاهم اهتماما مباشرا من أجل ضمان مستقبلهم ونشأتهم نشأة 

وتحث 1ة فطرة وتحفظه الغریزة وتحمیه التعالیم السماویةسلیمة وصحیحة فحق الطفل في الحمای

هي حقوق تحمیه وتحیطه بالأمان إلى حین ،علیه المواثیق والاتفاقیات الدولیة وتنظمه القوانین

بلوغ سن الرشد الذي یجعله مؤهلا بدنیا وعقلیا ویتولى زمام أمره فیعرف واجباته ویقوم بدوره 

  .ه سبل العیش في وسط ملائم وعنایة أدبیة ومالیة كافیةإذا توفرت ل ،الفعال في المجتمع

وأمام هذه الحقوق تتنوع وسائل الحمایة تبعا لذلك لأن أي اعتداء على حقوق هذا الطفل   

فالطفل  ،سیؤدي به إلى النمو وسط بیئة یكرهها مما یؤهله لأن یكون مجرما في المستقبل

ولاه بالحمایة والرعایة، فقد یتعرض الطفل إلى جعلت المشرع الجزائري یت،ضعیف العقل والجسد 

وعلیه وضع المشرع الجزائري ترسانة تشریعیة  2عدة جرائم قد تقع علیه من طرف أولیاء أمره

عقابیة التي جاءت متناثرة في قانون العقوبات وبعض النصوص الخاصة التي حمت الطفل من 

  3.جسدیة أو المعنویةأي اعتداء علیه سواء في شخصه أو كیانه أو سلامته ال

جاء المشرع الجزائري بالحمایة الجنائیة التي تعد الأهم والأخطر لحمایته من أي اعتداء   

قد یقع علیه من طرف أحد والدیه الذي یتعمد الاعتداء على حقوقه سواء كانت في الرعایة 

لنفسیة والتربیة وحسن المادیة كالملبس والمأكل والمسكن أو حقوقه المعنویة المتمثلة في الرعایة ا

التوجیه، فجاءت الحمایة الجنائیة كي تسلط على المعتدي على هذه الحقوق بالجزاء المناسب 

سوف تتناول في هذا الفصل مبحثین المبحث الأول یتعلق بصور الإهمال العائلي المادي 

تسدید متمثلة في مطلبین مطلب الأول جریمة ترك مقر الأسرة والمطلب الثاني جریمة عدم 

النفقة والمبحث الثاني صور لإهمال المعنوي متمثل في مطلبین مطلب الأول جریمة الإهمال 

  .المعنوي للأولاد ومطلب الثاني جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر

  .صور الإهمال المادي: المبحث الأول

                                  

 .120دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ص  د ط ،محمد عاطف غیث، المشاكل الاجتماعیة والسلوك الانحرافي، 1
تلمسان،  –كرة ماجستیر، جامعة ـأبو بكر بلقاید ذحاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، م2

 .100، ص2009/2010
 .48، ص 2013قسنطینة، عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة، د ط ، دار البحث للنشر والتوزیع، 3
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حدد من خلالها الآثار الناجمة  ،نظم المشرع الجزائري المیثاق الأسري بضوابط قانونیة

حیث رتب المشرع الجزائري مجموعة من الحقوق والواجبات التي ،رعي شعن هذا الترابط ال

یجب ضمانها لاستمرار هذه العلاقة وحفاظا لحقوق الطفل فألزم الوالدین سواء في حالة 

من كل  تهوحمایفك الرابطة الزوجیة بواجب رعایة هذا الطفل باجتماعهما برباط الزواج أو 

فأقر المشرع حقوقا لطفل هذا الكائن الضعیف من شأنها أن تكفل تمتعه  1ضرر قد یهدده

فاق علیه في مأكله ومشربه وملبسه وتوفیر مسكن والحق في نبالرعایة المادیة كالحق في الا

  .العیش في وسط أسري مستقر

هما من واجب الرعایة قد یحدث أن یتخلا أو یتهرب أو یمتنع أحد الوالدین أو كلا  

فالإهمال هو انهیار للوحدة الأسریة وانحلال بناء  ،المادیة وهو ما یسمى بالإهمال المادي

وأكثر القیام بالتزاماته أو یتعمد عدم القیام االأدوار الاجتماعیة المرتبطة بها عندما یفشل عضوا 

ة على بیاجب یخلف آثار سلوعلیه فإن الامتناع عن القیام بهذا الو  2بها رغم صلاحیته لذلك

مستوى الأسرة وخاصة الطفل الضحیة الأولى وللحیلولة من استفحال هذه الظاهرة تدخل المشرع 

الجزائري ورتب جزاءا جنائیا، وذلك تسلیط عقوبات على أحد الوالدین المرتكب لهذا السلوك 

فل ضحیة لإهمال والفعل ومن خلال ما تقدم نستخلص أن المشرع، قد وضع حمایة جنائیة للط

جریمة ترك مقر الأسرة وجریمة عدم : المادي للأسرة سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبین هما

 .تسدید النفقة

  :جریمة ترك مقر الأسرة: المطلب الأول

ومن آیاته أن خلق لكم «من مقاصد الزواج بناء أسرة أساسها المودة والرحمة لقوله تعالى 

 3»لیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونمن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إ

  .21سورة الروم الآیة 

كذلك المشرع الجزائري أولى الأسرة عنایة كبیرة وذلك حفاظا على الطفل وعلى الروابط   

الأسریة كي یعیش في أسرة یسودها التكافل والترابط الاجتماعي وحسن المعاشرة ویتضح ذلك 

                                  

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ، الجزء الأول، الطبعة 1

 .140، ص 2013الخامسة عشر، دار هومة، الجزائر، 
 . 121محمد عاطف غیث، المرجع السابق ،ص  2
  .21سورة الروم، الآیة 3
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المتعلق بحمایة الطفل بالإضافة إلى  15/12من القانون  ،الخامسة الرابعة،لثة في المادة الثا

عیش الطفل في بتجریم كل الأفعال التي من شأنها أن تمس بهذا الكیان وتحول دون التمتع 

یعاقب بالحبس : "بقولها ج.ع.من ق 3302وهذا ما نلمسه في نص المادة  1وسط أسرة مستقرة

أحد الوالدین : دج200.000دج إلى  50.000وبغرامة من  02أشهر إلى سنتین  06من ستة 

التزاماته الأدبیة والمادیة  كافة ویتخلى عن 02الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین 

طع مدة المترتبة عن السلطة الأبوین أو الوصایة القانونیة وذلك بغیر سبب جدي ولا تنق

الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة 

  ..."بصفة نهائیة

: من نص المادة یمكن استخلاص أنه یجب توفر أركان معینة لقیام هذه الجریمة وهي  

 .الركن المادي والركن المعنوي والجزاء والمتابعة لهذه الجریمة

 . الركن المادي :الفرع الأول

  :لقیامهذا الركن یجب توافر العناصر التالیة

 وجود ولد او عدة أولاد  -

 الابتعاد جسدیا عن مقر الاسرة  -

 ترك مقر الاسرة لمدة تتجاوز الشهرین  -

 التخلي عن الالتزامات المادیة والأدبیة بغیر سبب جدي  -

  تقدیم شكوى من الزوج لمضرور -

ونستخلصه من خلال العبارة الواردة في الفقرة ): رابط الأبوة(وجود ولد أو عدة أولاد  :اولا 

هنا هم الأب  نطبیالمخا، حیث یفهم أن )أحد الوالدین(والمتمثلة في  330الأولى من المادة 

والأم للطفل وقد اختلف فقهاء القانون في تحدید مدلول هذه العبارة بحیث یرى الأستاذ أحسن 

هو الوالد الأصلي أي الشرعي دون سواه لأن الأب هو ،صود بهذه العبارة قة أن المبوسقیع

صاحب السلطة الأبویة والأم هي صاحبة الوصایة القانونیة على الأولاد في حالة وفاة الأب 

                                  

،ج رج ج  1984یونیو  09الموافق ل  1404رمضان عام  09: المؤرخ في 11-84: من القانون رقم 36المادة انظر  1

  .المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 1984:سنة  24عدد
ضمن ،المت 1966یونیو  8:المؤرخ في 156/66،یتمم الأمر  2016یونیو  19:المؤرخ في  02/16: من القانون رقم 330م 2

  .2016: سنة 37: قانون العقوبات، ج ر ج ج ، عدد
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وبالتالي فإن الجریمة لا تقوم في حق الأجداد أو من یتولون تربیة الأولاد ورعایتهم لأن النص 

یرى بأن هذه العبارة تشمل  ثوار ن ب بینما نجد الأستاذ1ة الوالدین دون سواهماخاطب مباشر 

كون المشرع شبه الكفیل : وذلك لسببین یتمثل الأول في 2الأب والأم أو الوصي أو الكفیل أیضا

بالأب الشرعي للطفل المكفول فقد اعترف له ضمنیا بنفس الحقوق  وألزمه بنفس الواجبات التي 

المؤرخ في  24-92أنه بمقتضى المرسوم رقم : أما السبب الثاني 3للأب الشرعي

رخص المشرع للكفیل بمنح اسمه للطفل المكفول وبذلك یكون قد سوى بینه  13/01/1992

وبین الابن الشرعي تسویة كاملة في مستلزمات الأبوة فیتمتع بكامل الحقوق ویتحمل الالتزامات 

  4.الناشئة عن السلطة الأبویة

یقصد  ع.ق 330الواردة في مادة ) أحد الوالدین(ق طرحه یتبین أن مدلول عبارة ومما سب

بها الأب والأم الشرعیین، كما یمكن أیضا أن تشمل الكفیل وهذا بناءا على التزامه الوارد في 

هو التزام یندرج » القیام بولد قاصر قیام الأب بابنه«والمتمثل في  ج.أ.من ق 116المادة 

ضمن مقتضیات الوصایة القانونیة التي نص علیها المشرع صراحة في الفترة الأولى من المادة 

  .ج.ع.من ق 330

یتوجب أن یتم الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة أي عن  :الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة :ثانیا 

مة الزوجین وأولادهما وبالتالي یقتضي بالضرورة وجود مقر للأسرة یتم تركه من طرف مكان إقا

فإن كان كل من الزوجین یعیش منفصلا عن الآخر وكانت الزوجة ترعى الطفل في  ،الجاني

  5.بیت أهلها ففي هذه الحالة ینعدم مقر الأسرة وتبعا لذلك لا تقوم الجریمة

ربط المشرع الترك بمدة شهرین خلال هذه المدة  :جاوز الشهرینترك مقر الأسرة لمدة تت :ثالثا 

یتم التخلي فیها عن الالتزامات المادیة مأكل وملبس وتعلیم ونفقات ضروریة للطفل أي یكون 

ولا تنقطع هذه المدة إلا إذا رجع الجاني إلى مقر الأسرة على ،الترك والتخلي في آن واحد 

                                  

 .150أحسن بوسقیعة،  المرجع السابق ، ص 1
م بن وارث، مذكرات في قانون الجزائي الجزائري ،القسم الخاص، د ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر 2

 . 171،ص 2003،
لجزائري، الجزء الثاني، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع ا3

 .130، ص  2005
  .130المرجع نفسه، ص 4
 .144،145أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص 5
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ولیس للإفلات من المتابعة 1لحیاة العائلیة بصورة نهائیةعن الرغبة في استئناف ا ینبئوضع 

  .القضائیة ویبقى لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة

إن ترك مقر الأسرة لا یمكن : التخلي عن الالتزامات المادیة والأدبیة بغیر سبب جدي :رابعا 

لتزامات إذ یجب أن یصاحب هذا الترك التخلي عن الا،على أساسه فقط  یمةأن تقوم الجر 

مشتملات النفقة في المادة بوقد حددها المشرع الجزائري او معنویة  العائلیة سواء كانت مادیة 

ج والمتمثلة في الغذاء والكسوة والسكن والعلاج وما یعتبر من الضروریات في .أ.من ق 78

 3رمن نفس القانون أن الأب ینفق على أولاده الصغا 75المادة  اوجبتكما  2العرف والعادة

أحد الوالدین فالأب باعتباره صاحب السلطة الأبویة اي  یمكن أن یقع التخلي من الأب أو الأم 

والأم باعتبارها صاحبة السلطة الوصائیة القانونیة عند وفاة الأب فهما الشخصان الوحیدان 

ت فالمقصود بالواجبات التي تقع على الأب والأم هي تلك الالتزاما.4المقصودان بهذا العنصر

المادیة والمعنویة التي إذا تخلى عنها الآباء أو الأمهات یتعرضون للمتابعة الجزائیة، 

  فالالتزامات المادیة تتمثل في النفقة الغذائیة وهي واجبة على الآباء

المتعلقة بواجبات  ج.من قانون أ 36أما الالتزامات الأدبیة فقد نصت علیها المادة 

التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد ".....الزوجین أثناء الحیاة الزوجیة والتي من بینها 

الحضانة هي رعایة : "6من نفس القانون بقولها 62كما نصت علیها المادة  5..."وحسن تربیتهم

..." وخلقا ةظه صحرعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحف

                                  

  .147أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص 1

جامعة  - لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كمجلة المفكرصابر حوحو، الحمایة الجنائیة للأطفال من جرائم الإهمال العائلي،  -

  .391، ص 2017السادس عشر، : بسكرة، العدد
  .من قانون الاسرةم 78المادة  2
  .من قانون الاسرة 75المادة 3
  .16، ص 2008بادیس دیابي، آثار فك الرابطة الزوجیة،د ط ، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 4

 
 .من قانون الأسرة 36المادة 5
  .من قانون الاسرة 62المادة 6
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مفهوم المخالفة تتمثل صور الامتناع عن أداء الالتزامات الأدبیة في عدم تربیة الأولاد بوبالتالي 

  1.وتعلیمهم وحراستهم وكل الأضرار الواقعة على الأولاد المهملین

ویشترط في التخلي الذي یعاقب علیه القانون أن یكون دون سبب جدي وذلك ما نصت   

ومنه نستخلص أنه لا " وذلك بغیر سبب جدي"... بعبارة  330الأولى من المادة  علیه الفقرة

التخلي أو الترك لمقر الأسرة لأسباب قاهرة كالمرض الذي استدعى ضرورة العلاج  نیعاقب ع

في الخارج أو لتأدیة الخدمة الوطنیة وغیرها من ظروف القاهرة التي استوجبت ترك مقر الأسرة 

زامات فتلك الأسباب تسقط الجرم عن الوالدین فلا یتابعان جزائیا عن هذه والتخلي عن الالت

الجریمة ویقع عبء إثبات قیام السبب الجدي على الزوج الذي ترك مقر الأسرة أي المتخلي 

  .لأن سوء نیة مقترض في هذه الجریمة

یجب تقدیم شكوى لوكیل الجمهوریة مبینا فیها  :تقدیم شكوى من الزوج المضرور : خامسا 

. تاریخ مغادرة الزوج لمقر الاسرة وكذلك تخلیه عن كامل التزاماته اتجاه اولاده دون مبرر جدي 

یجوز للنیابة العامة مباشرة المتابعة الجزائیة للزوج الجاني الابعد تقدیم شكوى من  لا وتبعا لذلك

في هذه الجریمة یضع حد للمتابعة الجزائیة لان المتابعة  الزوج المضرور كما ان سحب الشكوى

  2فیها معلقة فیها على شرط الشكوى

  :الركن المعنوي: الفرع الثاني

یستوجب لقیام هذه الجریمة توفر القصد الجنائي ویتمثل في اتجاه نیة الجاني أحد   

الوالدین إلى قطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من كل الالتزامات المادیة والأدبیة الناتجة 

عن السلطة الأبویة أو الوصائیة بإرادة لا تقبل التأویل أي عمدا وذلك ما نلمسه في نص المادة 

ولا تنقطع مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على : "...في الفقرة الأولى حیث تنص 330

وعلیه تقتضي جنحة ترك مقر " وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة

 الأسرة أن یكون الوالد أو الوالدة على وعي وإدراك بخطورة إخلاله بواجباته العائلیة والنتائج

القصد  ینتفيالوخیمة المترتبة عنها على صحة أولادهم وسلامتهم وأخلاقهم وعلى تربیتهم، فلا 

 سبب جدي ولا یقصد بهلفي هذه الجریمة إلا إذا أثبت الوالد أو الوالدة أن الترك  نائيالج

                                  

  .34، ص 1992سعید أزكیك، إهمال الأسرة في التشریع المغربي، د ط ، الهلال العربیة للطباعة والنشر، المغرب، 1
لعمامرةمباركة،الحمایة الجنائیة للطفل ضحیة اهمال الاسرة والالیات المقررة له ، اطروحة دوكتراه ،كلیة الحقوق والعلوم 2

 185،ص  2018- 2017باتنة ،  -حاج لخضرالسیاسیة ، جامعة ال
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 وعلى كل حال فعلى الزوج المتابع إثبات1بالأسرة أو التخلي عن الالتزامات العائلیة الاضرار

  2.قیام السبب الجدي والسلطة التقدیریة ترجع لقاضي الموضوع لتقدیر جدیة السبب

 .المتابعة والجزاء: الفرع الثالث

  :المتابعة :اولا 

تعبیر عن إرادة المجني علیه موجه للسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات "الشكوى هي 

بغیة محاكمته ومعاقبته في  الجزائیة ضد مرتكب الجریمة أو من تدور حوله شبهات ارتكابها

حال ثبوت ارتكابها، وهي لیست أكثر من عقبة إجرائیة تغل ید النیابة العامة في تحریك دعوى 

  3"الحق العام

یتم تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة كأصل عام، باعتبارها نائبة عن 

إلا أن القانون قید تحریك الدعوى  ج.إ.من ق 295و 4 01المجتمع طبقا لما ورد في المادتین 

العمومیة في بعض الجرائم بقید الشكوى حیث یعتبر الإهمال العائلي أحد هذه الجرائم المقرونة 

وفي الحالات المنصوص علیها : "ج بقولها.ع.من ق 4فقرة  330بهذا القید طبقا لأحكام المادة 

تابعة إلا بناءا على شكوى الزوج ومن هذه المادة فلا تتخذ إجراءات الم 2و1في الفقرتین 

لضحیة لأنها جرائم تمیل الغلبة فیها اقید شكوى بوعلة تقیید جرائم الإهمال العائلي " المتروك

  .للمصالح الفردیة على المصلحة العامة وحفاظا على الروابط الأسریة

أي : نتكون هذه المتابعة تحت طائلة البطلا ،فإذا باشرت النیابة المتابعة بدون شكوى  

تنازل عن الشكوى التي یقدمها المجني علیه في أي وقت حتى تنقضي الدعوى العمومیة یضع 

  .حد للمتابعة

  

                                  

، مجلة مجلة الفقه والقانونمن قانون العقوبات الجزائري،  330رفیق العقون، جریمة ترك مقر الأسرة على ضوء نص المادة 1

 .65، ص 2014الخامس والعشرون، : كر الهیئة المصدرة للمجلة، المغرب، العددذالكترونیة، دون 
فاء ابراهیم، العنف داخل الأسرة بین الوقایة والتجریم والعقاب، د ط ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، أبو الوفاء محمد أبو الو 2

 .8، ص 2000الإسكندریة، 
 .83، ص 2008كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة،  الطبعةالأولى،دار الثقافة ، عمان، 3
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج ر ج ج ، 1966جوان  08: المؤرخ في 155-66:المادة الأولى من الأمر رقم 4

 .المعدل والمتمم  1966: ، سنة 49: العدد 
  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155- 66:من الأمر رقم  29المادة 5
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  :الجزاء :ثانیا 

نظرا إلى أهمیة الالتزامات المادیة والمعنویة بالنسبة لحیاة ومعیشة الأشخاص الدائنین   

ص و عد جزائي برزت من خلال نصد كفل المشرع لهؤلاء الدائنین حمایة قانونیة ذات بلقبها ف

نتطرق إلى العقوبات  سوف ج وعلیه.ع.من ق 332و  330في المادتین  1قانونالعقوبات

 .الأصلیة والتكمیلیة

  : ـــ العقوبات الأصلیة1

وبغرامة  02إلى سنتین  06ج بالحبس من ستة أشهر .ع.من ق 330نصت علیها المادة 

لنسبة لأحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة دج وذلك با200.000إلى  50.000مالیة من 

تتجاوز الشهرین ویتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة أو المادیة المترتبة عنى السلطة الأبویة أو 

الوصائیة القانونیة بغیر سبب جدي ولا تنقطع مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة بوضع 

  2.فة نهائیةعن الرغبة في استئناف الحیاة بص ینبئ

  : ـــ العقوبات التكمیلیة2

علاوة على العقوبات الأصلیة یجوز الحكم على الجاني بعقوبة تكمیلیة تتمثل في   

وذلك من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وذلك 3الحرمان من الحقوق الوطنیة

  .من قانون العقوبات 332وفقا للمادة 

  :النفقة جریمة عدم تسدید: المطلب الثاني

رعیا یقع على عاتق الآباء تجاه الأسرة المكونة من الزوجة شو  طبیعیاتعتبر النفقة التزاما 

وعلى «: والأولاد وقد حرصت الشریعة الإسلامیة على وجوب الإنفاق على الصغار لقوله تعالى

بالغة  فالمشرع الجزائري كذلك أولى نفقة الطفل عنایة 4»المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

 77من قانون الأسرة الجزائري وجاء في المادة  78إلى  74حین أقرها بموجب المواد من 

                                  

، جامعة عبد للبحث القانوني المجلة الأكادیمیةعبد الغني حسونة، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في القانون الجزائري، 1

 .256، ص 2017، 08: بجایة، المجلد - الرحمان میرة،
  .17، ص2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 2عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط2
 .،المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 156- 66 :من الأمر رقم  1مكرر  9المادة 3
  .233سورة البقرة، الآیة 4
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أنه تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة "1منه

  ".القرابة في الإرث

سوة والعلاج من نفس القانون حیث تشتمل نفقة الغذاء والك 78وحددت مشتملاتها المادة   

المادة  2والسكن أو أجرته وكل ما یعتبر من ضروریات الحیاة بحسب العرف والعادة وكذا نصت

التي عرفت النفقة بالمستحقات المالیة وهي المبلغ الذي  2و1ف  15/01من القانون رقم  2

للطفل لم  یقوم صندوق النفقة بدفعه للدائن بها الذي یساوي مبلغ النفقة ونظرا لأهمیتها بالنسبة

یكتفي المشرع بإقرارها كحق له بل أعطاها بعدا جنائیا فجرم فعل الامتناع عن تسدید نفقة 

الطفل وفرض عقوبات جزائیة ضد مرتكب هذا الفعل وأدرجها ضمن جرائم الإهمال العائلي أو 

  .من قانون العقوبات 331جرائم التخلي عن الالتزامات الأسریة المنصوص علیها في المادة 

وسنقوم في هذا المطلب بتبیان هذه الجریمة وذلك من خلال التطرق إلى أركان قیامها   

  .والعقوبات المقررة لمرتكبها

  .الركن المادي: الفرع الأول

  3:لقیام الركن المادي یجب توافر عنصرین أساسیین هما

  .                                 صدور حكم قضائي یقضي بالنفقة -

  .المحكوم علیه عن أداء كامل قیمة النفقة لمدة تتجاوز شهرینامتناع -

 :صدور حكم قضائي یقضي بالنفقة:اولا 

  .ج على وجوب صدور حكم قضائي یقضي بالنفقة.ع.من ق 331نصت المادة 

 : طبیعة النفقة المحكوم بها-1

 Pension"ج عن النفقة الغذائیة .من قانون ع 331یتحدث النص الفرنسي للمادة 

alimentaire "بالرجوع الغذائیة فقط لكن  في النفقة وبالتالي فالمشرع الجزائري حصر النفقة

أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو  على ا تنصج فإنه.أ.من ق 78للمادة 

                                  

  .، من قانون الأسرة الجزائري78، 77، 74المواد 1
حموبن إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 2

 .100، ص 2014/2015بسكرة،  - جامعة محمد خیضرالسیاسیة، 
 .52، ص 2009غنیة قرى، شرح القانون الجنائي،الطبعة الاولى ، دار قرطبة، الجزائر، 3
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ومنه لا یمكن متابعة الأب عند عدم دفعه 1"أجرته وما یعتبر من الضروریات في العادة والعرف

  2.العلاج أو السكن والكسوة للطفل لأنها لیست شرطا لقیام هذه الجریمة في حقهنفقة 

نلتمس هذا القصور من المشرع الذي حصر النفقة بهذه المادة بالنفقة الغذائیة فقط لأن   

لكن الحمایة الجزائیة  ج.أ.قمن  78حاجیات الطفل تتعداها وخاصة أنه أقر مشتملاتها في م 

اقتصرت فقط على نفقة الغذاء دون النفقات الأخرى لذلك نرى رفع هذا التناقض بین الصیاغة 

  .الفرنسیة وجعلها متوافقة

 :الأشخاص المستفیدین-2

وعن أداء قیمة كامل النفقة المقررة علیه : "...ج بنصها.ع.من ق 3313المادةحددتهم 

فقد تكون النفقة ناتجة عن رابطة عائلیة ما زالت قائمة ....." .إلى الزوجة أو أصوله أو فروعه

أو ناتجة عن فك الرابطة الزوجیة فإذا كانت ناتجة عن رابطة عائلیة قائمة فإن المستفیدین منها 

ج أما .من قانون أ 4 77إلى  743والمواد  374هم الزوجة والأصول والفروع عملا بأحكام المادة 

عن فك الرابطة الزوجیة فإن المستفیدین هم الزوجة والأولاد القصر عملا إذا كانتالنفقة ناتجة 

كانت المبالغ المطالب  اذا ج وتجدر الإشارة إلى أنه.أ.من ق 7 61، 6 76، 5 74بأحكام المواد

لا تتعلق بحق الأقارب في النفقة هم الأصول أو فروع أو و بها لا تتعلق بموضوع إعالة أسرة 

كأن تكون المبالغ المحكوم بها متعلقة  ،ة والذي یلزمه القانون بالإنفاق علیهمزوج المطالب بالنفق

لا یمكن  هفإن الا یتعلق بالإعالة الواجبة قانون اي بدین علیه لزوجته أو أحد أصوله أو فروعه

  5.متابعة الشخص بجنحة عدم تسدید نفقة

                                  

 27المؤرخ في  15- 02، المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر  84- 18من الأمر رقم  78المادة 1

 .2005فیفري 
 .15، ص 2010قسنطینة،  -راسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة منتوريمحمود لنكار، د2
، 1966یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من قانون رقم  331م 3

  .2016یونیو  22مؤرخة في  37المتضمن قانون العقوبات، جریدة الرسمیة عدد 
المؤرخ في  05- 02، المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  84- 11مواد من الأمر 4،3،4،5،6،7

 .2005فیفري  27

  .14عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 5
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التصریح بفك الرابطة ستمر إلى تذلك أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدخول بها و   

  1.الزوجیة كما أن للزوجة المطلقة الحق في النفقة الغذائیة في عدة الطلاق

 :طبیعة الحكم-3

وجوب صدور حكم قضائي یقضي بأداء نفقة غذائیة وفي هذا الصدد وجب الأخذ بعبارة 

ارات حكم بمفهومها الواسع الذي یتسع لیشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة والقر 

الصادرة عن المجلس والأوامر الصادرة عن رئیس المحكمة كما یمكن أن یكون الحكم صادرا 

عن جهة قضائیة أجنبیة وممهور بالصیغة التنفیذیة وفقا للأشكال والشروط المنصوص علیها 

  2.من قانون الإجراءات المدنیة 325و320بالمواد 

وفي هذا الصدد صدر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا قرار بتاریخ   

من المقرر قانونا أن یتحمل : "جاء فیه ما یلي 123/ 4384 مملف رق 16/04/1995

المسئولیة الجزائیة كل من امتنع عمدا ولمدة تفوق الشهرین عن تقدیم المبالغ المالیة 

الافتراض عن عدم الدفع العمدي ما لم یثبت العكس، ومتى لإعالة أسرته ویبقى  اقضاءةالمقرر 

ثبت صدور أمر استعجالي یلزم المتهم بدفع النفقة فإن قضاة المجلس خرقوا القانون عندما 

قضوا ببراءته بدعوى أنه لا یوجد حكم أو قرار نهائي كما حاء في نفس القرار أنه یجب تفسیر 

  .حكم والقرار القضائي والأمر الاستعجاليكلمة حكم بمفهومها الواسع الذي یشمل ال

  4:ویشترط في الحكم الذي یقضي بالنفقة للاعتداد به ما یلي  

أن یكون قابلا للتنفیذ أي حائز لقوة الشيء المقضي فیه حیث لم یعد قابلا لأي طریق _ 

ادة من طرق الطعن العادیة أي أصبح نهائیا، لكن یكون الحكم غیر نهائي إذا صدر تطبیقا للم

م حیث یكون في هذه الحالة معجل النفاذ رغم المعارضة والاستئناف وجوبا عندما .إ.من ق 40

  .یتعلق الأمر بالنفقة الغذائیة

                                  

 .153، ص 2002أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ، 1
أفریل  23بتاریخ  21:ق إم إج، ج ر ج ج، العدد یتضمن  2008فیفري  25: المؤرخ في 09-08من القانون  320المادة 2

2008. 
ساخي حلیمة، الجرائم الماسة بالأسرة في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الحمید 3

  .23، ص 2014-2013مستغانم، -بن بادیس
  .17عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 4
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هي ،وعلیه الأحكام التي یمكن الاعتماد علیها للقول لقیام جنحة عدم تسدید نفقة   

ر الاستعجالیة الصادرة وفقا الأحكام النهائیة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وكذا والأوام

  .م.إ.من ق 1881للمادة 

أن یتم تبلیغ الحكم القضائي للمعني بالأمر، بحیث یجب أن یصل الحكم إلى علم _ 

في قانون الإجراءات  حسب الاشكال ووفق الشروط المنصوص علیهاالمدین عن طریق التبلیغ 

إذ لا یجوز تحمیل شخص أمر لا واضحة  بالحكم المدنیة، والحكمة من اشتراط تبلیغ المدین

علم له به، كذلك یهدف إلى إعطاء المدین حقه في الطعن بالمعارضة والاستئناف وكذا حتى 

یتسنى له تنفیذ الحكم طواعیة إذا كان بإمكانه ذلك، وقد أكدت المحكمة العلیا على شرط تبلیغ 

  .الحكم في العدید من قراراتها

  :داء كامل قیمة النفقة لمدة تتجاوز الشهرینامتناع المحكوم علیه عن أ:ثانیا 

بحیث تظهر هذه الخاصیة في أن المتهم ،تعتبر جریمة عدم تسدید النفقة جریمة مستمرة 

ویبقى مرتكبا لهذه الجنحة إلى حین الوفاء  ،یتماطل في دفع النفقة المحكوم بها لصالح أولاده

  .لمدة تتجاوز الشهرین 2بها الكلي بمبالغ النفقة المحكوم بها قضاء للطفل

الوفاء الجزئي لا فالنفقة المحكوم به  قیمة أوجب المشرع الجزائري أن یتم الوفاء بكامل

  .الجریمة قوعیعتد به ولا ینفي و 

الجریمة، ویضل مبلغ  ب جنحة عدم تسدید النفقة لا یمحوأن حصول الصلح بعد ارتكا

ضا في حق المتهم حتى وإن كان الأبناء النفقة المحكوم به مستحقا وتبقى الجریمة قائمة أی

یعیشون تحت كفالته ذلك أن النفقة الغذائیة واجبة الدفع للوالدة التي تمارس الحضانة على 

  .الأطفال بموجب حكم مدني

إن القضاء الجزائري اشترط لإدانة المتهم بجنحة عدم تسدید نفقة وجود  محضر الإنذار 

  .بالدفع ومحضر عدم الامتثال

  

  

                                  

  .ج.م.أ.یتضمن ق 09- 08رقم من القانون  188م 1
 .179عمامرة مباركة، المرجع السابق، ص 2
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  .الركن المعنوي: الفرع الثاني 

من  331لا تقوم جنحة عدم دفع النفقة إلا إذا كان عمدي وهذا ما نصت علیه المادة   

لذلك فهي تعد من الجرائم العمدیة التي تستوجب لقیامها " كل من امتنع عمدا: "ع في عبارة.ق

قة المقرر قضاءا وقد افترض القصد الجنائي  والنیة الإجرامیة في إرادة رفض التسدید لمبلغ النف

ویفترض أن عدم "ع .ق 331المشرع سوء نیة المدین الممتنع عن دفع مبلغ النفقة بنص المادة 

وهذه العبارة قرینة قانونیة على كون عدم الدفع عمدیا بهذه " الدفع العمدي ما لم یثبت العكس

صاحب الحق في النفقة والنیابة العامة من إثبات سوء نیة المدین بها، إلا أنها تعد  فيالقرینة یع

ولا یقبل الإعسار  1قرینة بسیطة یمكن للمدین إثبات عكسها بأن یدفع بأنه كان معسرا

ولا یعتبر الإعسار الناتج : "بنصها 3ع في الفقرة .ق 331المنصوص علیه في نص المادة 

السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حال من عن الاعتیاد على سوء 

ویمكن للمدین أن یبرر عدم دفعه للنفقة بسبب إعساره إذا كان إعساره حسن النیة كأن " الأحوال

  .یكون إعساره ناتج عن مرض أو تسریحه من عمل لإفلاس مؤسسته التي یعمل فیها

روط الأولیة وقیام الركن المادي والمعنوي تقوم ومما تقدم نستخلص انه بمجرد توفر الش  

  .الجریمة في حق المدین الممتنع عن تسدید النفقة وتتم متابعته جزائیا وتوقیع الجزاء علیه

  المتابعة والجزاء:  الفرع الثالث

  :المتابعة :اولا 

شكوى الشخص المضرور فالنیابة تمتلك حق تحریك الدعوى العمومیة متى  طلا یشتر 

  2.ت لها الأسباب الكافیة لذلكتوافر 

ذلك أن سحب الشكوى أو التنازل علیها لا یؤدي إلى انقضاء الدعوة  لىویترتب ع

العمومیة باعتبار أن الشكوى لیست شرطا لازما للمتابعة، كذلك الصلح بعد ارتكاب جنحة عدم 

  3.تسدید النفقة لا یمحو هذه الجریمة، ویظل مبلغ النفقة المحكوم به مستحقا

                                  

 .168أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 1
 .205الجزائر ، ، ص  –أحمد لعور، نیل صقر، قانون العقوبات نصا وتطنیفا، د ط ، دار الهدى ، عین ملیلة 2
دراسة مقارنة، الطبعة الاولى ، دار  –بالخیر سدید، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 3

  .84، ص 2009الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر ، 
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جریمة عدم تسدید النفقة جریمة مستمرة تتحقق كلما امتنع المحكوم علیه عن أداء النفقة 

  .المحكوم بها بموجب حكم قضائي

 كمةع  لمح.من ق 3/ 331نص م  ویعود اختصاص النظر في هذه الجریمة حسب

موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة وهو امتیاز أعطاه 

التي تقرر ،رع للدائن بالنفقة حیث یعتبر خروج عن القواعد العامة للاختصاص شالم

ختصاص المحلي بنظر الجنحة لمحكمة وقوع الجریمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض الا

  .علیه

  :زاءالج :ثانیا 

أقر المشرع الجزائري لجنحة عدم تسدید النفقة عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة أوردها في   

  .ج.ع.من ق 332و  331المادتین 

ومن نص المادة فإن العقوبات ج .ع.من ق 331نصت علیها المادة  :العقوبات الأصلیة -1

  : الأصلیة تمثلت في

  سنوات  3أشهر إلى  6الحبس من _ 

  .دج 300.000دج إلى  50.000ة من غرامة مالی_ 

نلاحظ أن العقوبات الأصلیة في جنحة عدم تسدید النفقة جاءت مشددة مقارنة بجریمة    

ترك مقر الأسرة والهدف منها هو غایة المشرع في إجبار المدین على دفع النفقة من جهة 

  . من جهة أخرىوإجباره على احترام الأحكام القضائیة وعدم الاستهانة والتطاول علیها 

یمكن للقاضي أن یحكم بإحدى العقوبتین فقط إما بالحبس أو الغرامة على أن لا تقل   

  1.عن الحد الأدنى المقرر قانونا لهذه الجریمة

"  انه ع حیث نصت على.من ق 332أوردها المشرع في المادة  :العقوبات التكمیلیة -2

 330جنح المنصوص علیها في المادتین كل من قضى علیه بإحدى ال على یجوز الحكم علاوة

من هذا القانون  من سنة على الأقل  14ع بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة .ق 331و 

جوازیة لال نص المادة نستخلص أن هذه العقوبات خومن " إلى خمس سنوات على الأكثر

ر القاضي وتتمثل یمكن للقاضي الحكم بها على المدین او ان یتركها وذلك یرجع الى تقدی

                                  

  .67، ص 2010لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، د ط ،  دار هومة، الجزائر، 1



 صور الإهمال الأسري                                                       :   الفصل الأول

28 

 

في حرمان المدین من الحقوق الوطنیة من سنة على الأقل إلى خمسة على العقوبات التكمیلیة

  : يمن قانون العقوبات وه 1مكرر  9الأكثر وقد وردت في المادة 

  .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة_ 

  .خاب أو الترشح ومن حمل أي وسامالحرمان من حق الانت_ 

  .ن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهد على أي عقد أو شاهدلأعدم الأهلیة _ 

  .صور الإهمال المعنوي: المبحث الثاني

رع لم یتطرق لتعریف الإهمال المعنوي للأولاد، مشباستقراء لتشریع الجزائري نلاحظ أن ال  

الأولاد  لقوإنما اكتفى بذكر بعض صور الإهمال التي من شأنها تعریض صحة أو أمن  أو خ

للخطر، ویتجسد ذلك في جریمة الإهمال المعنوي لأولاد وجریمة ترك الأطفال وتعریضهم 

  : ، وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلبین التالیینرللخط

  :جریمة الإهمال المعنوي لأولاد: المطلب الأول

واالله جعل لكم من أنفسكم « الأولاد هم ثمرة الزواج، وزینة الحیاة الدنیا كما قال االله تعالى  

  1»أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنینا وحفدة ورزقكم من الطیبات

مسؤولیة كبیرة ملقاة لذا یجب المحافظة على الأولاد ورعایتهم، حیث جعلها االله تعالى   

على عاتق الوالدین، كما نجد أن قانون العقوبات سایر في هذا الجانب الشریعة الإسلامیة، 

جریمة الإهمال  اركان واعتبر الإهمال المعنوي لأولاد جریمة قائمة بذاتها، وقبل التطرق إلى

وي، الذي یوفر له المعنوي لأولاد تجدر الإشارة إلى تحدید مفهوم الولد محل الإهمال المعن

  .ع.ق. 3ف 330الجزائیة المقررة في المادة الرعایة والحمایة القانون 

لا یكون محلا «منه نصت على أنه  49بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن المادة   

سنوات، لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من  10للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل 

، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا التهذیبسنة إلا تدابیر الحمایة أو  13 سنوات إلى 10

سنة إما لتدابیر  18إلى  13یكون محلا إلا للتوبیخ، ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من 

  2.»ةفأو لعقوبات مخف التهذیبالحمایة أو 

                                  

  .72ورة النحل، الآیة س1
  .07:رج ج العدد .، ج2014فبرایر  04المعدل والمتمم لقانون العقوبات المؤرخ في  01-14القانون رقم 2
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  .الركن المادي: الفرع الأول

المعنوي لأولاد، یستلزم توافر ثلاثة عناصر ألا وهي جریمة الإهمال للقیام الركن المادي 

ع، النتائج الخطیرة المترتبة .من ق 3ف  330الأم، أعمال الإهمال طبقا للمادة  او صفة الأب

  .عن أعمال الإهمال

ع نجد أن المشرع یستوجب لأجل .ق 3ف 330باستقراء نص المادة : صفة الأب أو الأم: أولا

الإهمال المعنوي لأولاد توافر صفة الأبوة والبنوة بین كل من الفاعل  قیام الركن المادي لجریمة

 فه توالضحیة، بمعنى وجوب توافر علاقة الأبوة والبنوة بین أحد الوالدین وابنهما، وهذا ما بین

  1»أحد الوالدین«ق ع تحت عبارة  330من المادة  03

، حیث یقوم الكفیل بكل الواجبات ینلــــ بالنظر إلى المجتمع نجد ما یسمى بالأطفال المكفو 

ین بجمیع الحقوق المقررة لأبناء لالتي یقوم بها الأب الشرعي وفي المقابل یتمتع الأبناء المكفو 

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد «ق أ  116الشرعیین، وهذا ما جاء في نص المادة 

  2»بعقد شرعيقاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب بابنه ویتم 

ــــ نظرا لتحمل الكفیل نفس المسؤولیة الواجبة على الآباء الشرعیین اتجاه أبنائهم، السؤال 

ین تطبق علیه نفس للال الكفیل بواجباته تجاه الأبناء المكفو خالذي یطرح نفسه هل عند إ

  .العقوبة المقررة لآباء الشرعیین

المشرع لم یذكر اسم الكفیل ع نجد أن .من ق 3ف  330بالرجوع إلى نص المادة 

وبالتالي یستبعد تطبیق نص هذه المادة علیه، حیث تم حصر تطبیقها على الآباء الشرعیین 

  .فقط

  :ع.من ق 3ف 330أعمال الإهمال طبقا للمادة : ثانیا

ع نجد أن المشرع عدد بعض الأفعال على .من ق 3ف  330بالتمعن في نص المادة 

  .یستوجب عند اعتیادها عقوبات على فاعلهاسبیل المثال لا الحصر التي 

ومن هذه الأعمال القدوة والمثل السيء للوالدین تجاه أبنائهم، ویتحقق المثل السيء 

عدم الإشراف  ابالإدمان على السكر وتناول المخدرات والقیام بالأعمال المنافیة للأخلاق، أم

                                  

 .21عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 1
  .قانون أسرة 02- 05متضمن المعدل والمتمم بالأمر  11- 84:رقم من  116المادة  2
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بالإضافة  1دون أي مراقبة أو توجیه،فیتحقق بطرد الأولاد إلى الخارج وصرفهم للعب في الشارع 

إلى سوء معاملة الآباء لأبنائهم، وذلك من خلال الضرب المبرح والمتكرر للأطفال بداعي 

هذه  الأفعال لالشتم والتهدید وتكون في الغالب التربیة والتهذیب، مع كثرة الاهانة والسب و 

ب لهم عاهة مستدیمة أو تشوه والتصرفات نتائج وخیمة على صحة الأطفال ونفسیتهم، كأن تسب

  .خلقي أو أمراض نفسیة مستعصیة

الاعتداد بهذه الافعال یكون بتكرارها وهو مایتبین من عبارة الاعتیاد الواردة في نص الفقرة 

من قانون العقوبات وان هذه الافعال لیست على سبیل الحصر بل على  330الثالثة من المادة 

لا یعاقب على هذه الاعمال بمجرد اثبات قیام اعمال الاهمال سبیل المثال فقط ، كما نجد انه 

إلا اذا نتج عنها اضرار خطیرة تؤثر على صحة او امن او خلق الاطفال ، وان یكون الخطر 

جسیم ، اما فیما یخص تقییم درجة الضرر او الخطر الذي یلحق الاولاد من جراء الاهمال 

وع كامل السلطة التقدیریة في تحدید الخطر المعنوي من طرف والدیهم یبقى لقاضي الموض

  .الجسیم ، ومدى تأثیره على صحة او امن او خلق الاولاد 

  :النتائج الخطیرة المترتبة عن أعمال الإهمال: ثالثا

اء به المشرع في نص جلقیام الركن المادي لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد حسب ما 

ال الإهمال التي یقوم بها الوالدین جریمة تستوجب ق ع، فإنه لا تعتبر أعم 3ف 330المادة 

العقوبة إلا إذا صاحبها خطر جسیم على صحة أو أمن أو خلق الطفل، وبما أن المشرع لم 

یحدد معیار لتقدیر مدى جسامة الضرر أو الخطر الجسیم، وفي ظل غیاب ذلك فإن الأمر 

الضرر الناتج عن أفعال الإساءة  یترك للقاضي لإعمال سلطته التقدیریة في تقدیر مدى جسامة

  2.الواقعة على الأبناء

  .الركن المعنوي: الفرع الثاني

القاعدة العامة التي یقوم على أساسها الركن المعنوي لأي جریمة هي العلم والإرادة، وبما 

أن جریمة الإهمال المعنوي للأولاد هي من جرائم الإهمال العائلي التي تعد من الجرائم العمدیة، 

التي تقتضي أن یكون مرتكب الجریمة سواء كان أبا أو أما قد تخلى إرادیا عن التزاماته التربویة 

                                  

تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة،د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، تشوار جیلالي، الزواج والطلاق 1

 .166، ص 2008الجزائر، 
  .28عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 2
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آثار ضارة بالطفل، فبناءا  هتجاه أولاده، وان یكون واعیا بأن هذا الإخلال كاف لأن تترتب عن

نائي على هذا الوعي بالخطر المعنوي تتكون النیة الجرمیة لهذه الجریمة وخاصة أن النص الج

ینص بصراحة على أن الفاعل للجریمة یجب أن یتخلى عن واجباته الشرعیة للحد الذي یعرض 

  1.صحة أو أمن أو خلق الأطفال لخطر جسیم

  المتابعة والجزاء: الفرع الثالث

لقواعد العامة في المتابعة الجزائیة للجاني، فهي لا تتوقف على لتخضع هذه الجریمة 

بناءا على ذلك فبمجرد وقوع هذه الجریمة على الطفل یجوز و  شرط وجود شكوى من الضحیة،

  2.تحریك الدعوى العمومیة فیها

لزم یستأما بالنسبة لمسألة الاختصاص في غیاب النص الذي یحدد الجهة المختصة بذلك 

التي تحدد  ق إ ج ج  37منا الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص طبقا للمادة 

الاختصاص بمكان وقوع الجریمة أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها، 

أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض  على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض 

  .، او تواجد موطن الاب او الام الذي ارتكبت فیه الجریمة  3لسبب آخر

من  330لطة على جریمة الإهمال المعنوي للأولاد فقد نصت المادة بالنسبة للعقوبة المس

المعدل والمتمم لقانون العقوبات على أنه یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة  23_06القانون 

دج أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحد أو 100.000إلى  25000وبغرامة من 

ویكون مثلا سیئا لهم اجسیم بأن یسيء  معاملتهم أكثر منهم أو یعرض أمنهم أو خلقهم بخطر

لاعتیاد على السكر او سوء السلوك، أو بأن یهمل رعایتهم أو لا یقوم بالإشراف الضروري 

  4.بإسقاطها ىعلیهم، وذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطة الأبویة علیهم أو لم یقض

لعقوبات والذي شدد العقوبة المعدل والمتمم لقانون ا 19_15إلا أنه وبصدور القانون   

فیما یتعلق بجریمة الإهمال المعنوي للأولاد على اعتبار أنها من أخطر صور الإهمال حیث 

أشهر إلى سنتین مع مضاعفة قیمة الغرامة حیث أصبحت  6صارت عقوبة الحبس من 

                                  

 .196لنكار محمود، المرجع السابق، ص 1
  .242عمامرة مباركة، المرجع، ص2
  .ف إ ج ج 37المادة 3
  .اتمن قانون العقوب  330المادة 4
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دج ، زیادة على العقوبات الأصلیة یمكن الحكم على المتهم  200.000دج إلى  50.000

ع بالعقوبة التكمیلیة المنصوص .ق 331و 330المواد في حدى الجنح المنصوص علیها بإ

ق ع وهي الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة من سنة  9علیها في المادة 

  9مل حالات الحرمان من ممارسة هذه الحقوق في المادة جإلى خمس سنوات، حیث تم بیان م

  23.1_06والمتمم بالقانون  ع المعدل.ق 1مكرر 

  جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر : المطلب الثاني

اتفقت جل التشریعات الوطنیة والدولیة على الحفاظ على الطفل وحمایته من أي خطر   

من اتفاقیة حقوق الطفل على أن  2ف  3أو اعتداء یقع علیه، وذلك ما جاء في نص المادة 

مراعیة حقوق  هتتعهد الدول الأطراف على أن تضمن للطفل الحمایة والرعایة اللازمتین لرفاه«

ن قانونا عنه وتتخذ تحقیقا لهذا لو أو أوصیائه أو غیرهم من الأفراد المسؤو  وواجبات والدیه

  2»الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة

والأسرة باعتبارها المحطة الأولى لتنشأة الطفل ورعایته فمن المفروض أن یعیش في   

  3.خلي وسوء المعاملةكنفها في جو یسوده الأمن والاستقرار بعیدا عن الإهمال والت

والمشرع الجزائري على غرار كل التشریعات قد كرس هذه الحقوق ودعمها بحمایة   

جنائیه في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث تحت عنوان ترك 

  .منه 318إلى  314الأطفال والعاجزین وتعریضهم للخطر وذلك في المواد من 

هذه الجریمة لا بد من توافر أركانها لا سیما الركن المادي والمعنوي الذي سیتم ولقیام _ 

  : تناولها من خلال ما یلي

  الركن المادي: الفرع الأول 

                                  

قسنطینة، –، جامعة الاخوة منتوري ، مجلة العلوم الإنسانیةعبد الرزاق مقران، الحمایة الجزائیة لأولاد محل الإهمال المعنوي1

 .354-353، ص 2023دیسمبر  3: عدد 34: المجلد
صادق علیها ، مع ،الم 1989نوفمبر  20اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للامم المتحدة، بتاریخ 2

،ج ر  ج ج ،العدد 1992دیسمبر 19:المؤرخ في  461- 92:التصریحات التفسیریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1992:،سنة91:
، ص 2007، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، 14:محمد رافعي، كفالة الأطفال المهملین، سلسلة البحوث القانونیة، العدد 3

40.  
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إن جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر من الجرائم المادیة الإیجابیة التي تتطلب   

هذه الأعمال هي ترك الطفل في مكان القیام بأفعال من شأنها تكوین الركن المادي لها، ومن 

خال من الناس وتعریضه للخطر، أن یقع فعل الترك على الطفل، أن یصدر فعل الترك من 

  حد الوالدین أو ممن یتولون رعایته،اطرف 

  :ترك الطفل في مكان خال من الناس وتعریضه للخطر: أولا

ویتجسد هذا العنصر في النشاط الإجرامي المتمثل في نقل الطفل من مكانه الآمن، 

م تركه وتعریضه ثوالذهاب به إلى مكان خال تماما من الناس ولا یوجد به أي إنسان، 

وهو عنصر یتم تكوینه بمجرد الانتهاء من عملیة النقل والترك دون حاجة إلى إثبات 1للخطر،

جة إلى  البحث عن الحالة التي كان علیها الضحیة ولا عن وسیلة أي تصرف آخر، ودون الحا

  2.التي تم نقله بواسطتها

كل من ترك طفلا عاجزا ”ق ع ج بقولها  314وهو الفعل المعاقب علیه في نص المادة 

غیر قادر على حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة او العقلیة او عرضه للخطر في مكان خال من 

غیر على ذلك یعاقب بمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة الى ثلاث الناس او حمل ال

  3”.....سنوات

اي یتمثل السلوك المادي في هاته الجریمة في نقل الطفل من مكان امن الى مكان اخر 

مما یعرضه للخطر، ویشترط ان یكون خال من الناس ولا یتوقع ان یقصده الافراد ، وهي 

فل قبل العثور علیه واسعافه بمعنى تقل معه فرص انقاض الحالة التي یحتمل معها هلاك الط

  4الطفل او انعدامها 

  :لتعریض على الطفلاأن یقع فعل الترك و : ثانیا

لقیام هذه الجریمة یستوجب أن یكون الطفل المتروك والمعرض للخطر غیر قادر على   

  .حمایة نفسه إما بصغر سنه أو بسبب عاهة في جسمه أو خلل في عقله

                                  

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد مجلة الاجتهاد القضائي، حمایة الطفل كضحیة في أسرته، عتیقة بلجبل1

 .130، ص 2010، العدد السابع، -بسكرة- خیضر
 .48عبد العزیز سعد ، المرجع السابق، ص 2
 .114المتضمن قانون العقوبات ، المصدر نفسه ،ص 156-66:من الامر رقم  314المادة  3
 .100ابراهیم ابراهیمفخار ، المرجع السابق ،ص  حمو 4
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جعل المشرع الجزائري عنصر عدم قدرة الطفل على حمایة نفسه عنصرا مفترضا و   

وعلى الجاني الذي یرید انفاء المسؤولیة الجنائیة على عاتقه أن یثبت عكس ذلك غیر انه 

  1.سنة 18حدد سن الطفل بأقل من  2015جویلیة  15المؤرخ في  15/12وبصدور قانون 

  3ف  1ف 316والمادة  1وف  2و ف1ف 314في نص المادة  كما انه وحسب ماجاء

قیام هذه الجریمة ان یكون الضحیة طفلا عدیم لمن قانون العقوبات الجزائري ، یستوجب 

ضعف في ملكاته وقدراته العقلیة والبدنیة الا ان المشرع لالتمییز والادراك لصغر سنه او 

في قانون العقوبات بل ترك الامر لقضاة  الجزائري لم یحدد سن الضحیة المشمولة بالحمایة

الذي حدد سن  12-15الموضوع الشيء الذي یستوجب منهم الرجوع الى قانون حمایة الطفل 

  .سنة 18الطفل باقل من 

  :أن یكون التارك أبا أو أما للطفل المتروك أو ممن یتولون رعایته: ثالثا

رتكب الحادث من أصول الطفل إذا كان م«ع .ق 315لقد اشترط المشرع بتطبیق المادة 

حیث نستشف من نص المادة  2»...أو العاجز أو ممن لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته

أن یكون الطفل المتخلى عنه ابنا شرعیا لمن تركه أو عرضه للخطر، أو أن یكون كفیلا أو 

ة، أو أن یكون حاضنا له، وبمفهوم المخالفة فإن فقدان صفة الأبوة الشرعیة أو صفة الأموم

فعل الترك قد صدر من أشخاص لا یتولون رعایته من شأنه أن یغیر تكییف الجریمة ویجبر 

  .ق ع ج إذا توافرت شروطها 314القاضي على تطبیق أحكام المادة 

والملاحظ هنا ان هاته الصفة تدخل في تشدید العقوبة لا في تكوین الجریمة ، بحیث 

ل والنتیجة المتوخاة جراء الترك او التعریض للخطر فتتتراوح تتغیر العقوبة حسب جسامة الفع

  .العقوبة من وصف جنحة الحبس الى وصف الجنایة بالسجن المؤبد 

المتعلق بحمایة الطفل قد اضاف توضیحا او تحدیدا دقیقا  12-15كما نجد ان القانون 

ماجاء في نص  للاشخاص المكلفین بحمایة الطفل تحت تسمیة الممثل الشرعي للطفل وهذا

  ".وصیه،او كافله ، او المقدم او حاضنهولییه او ":الممثل الشرعي للطفل ”المادة الثانیة بقولها 

  

                                  

  .، المتعلق بحمایة الطفل 12- 15:من قانون  رقم  02المادة 1
  .من قانون العقوبات 315المادة 2
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  .الركن المعنوي: الفرع الثاني

یتمثل في القصد الجرمي وعنصریه العلم والإرادة بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى   

ارتكاب الفعل وهو الترك على الصورة المبینة في الركن المادي، وأن تكون هذه الإرادة سلیمة 

نقول بأن الفاعل قد أراد لمما قد یعتریها من عیوب، وإرادة النتیجة قصدا أو إهمالا، حیث یكفي 

تیجة وهي تعرض حیاة الطفل أو صحته للخطر أن یخطر في ذهن الإنسان العادي احتمال الن

ولیس للقصد الجنائي أثر في درجة جسامة العقوبة من  1تحقق النتیجة فیقبل المجازفة بحدوثها

حیث التخفیف أو التشدید بل ینظر في ذلك إلى النتیجة الجرمیة التي خلفها فعل التخلي أو 

  2.الترك

  .المتابعة والجزاء: ع الثالثالفر 

  :المتابعة: أولا

أما في ما یخص المتابعة في جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر فإنها لا تخضع   

  .لقیود كالشكوى أو الإذن

كما في الحال بعض الجرائم لذا فإنه یجوز للنیابة العامة متابعة مرتكب الجریمة بمجرد   

فه للجرم وقیام أركان الجریمة وشروطها التي سبق الحدیث عنها قیام الدلائل الكافیة على اقترا

ج حیث تباشرها النیابة .ج.إ.من ق 29و 01وذلك بتحریك الدعوى العمومیة طبقا للمادتین 

  .العامة فور علمها بارتكاب الجریمة وتبقى لها سلطة الملائمة للمتابعة

  :الجزاء: ثانیا

ل تتحكم في تحدید العقوبات مقررة في جریمة ترك هناك عدة عوام: ـــ العقوبات الأصلیة1

الأطفال وتعریضهم للخطر حیث نجد أن العقوبة المقررة في حالة الترك والتعریض للخطر في 

ج بالحبس من سنة إلى .ع.ق 1ف 314مكان خال من الناس من طرف أجنبي حسب المادة 

  :ة الضرر كالتاليسنوات لمجرد الترك والتعریض للخطر وتشدد العقوبة حسب درج 3

                                  

الرائد سفیان محمود الخوالدة، الحمایة الجزائیة للطفل في قانون العقوبات دراسة مقارنة،الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر 1

  .102، ص 2013عمان،  والتوزیع،
  .177أحسن بوسقیعة، ، المرجع السابق، ص 2
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یوم یعاقب بالحبس من سنتین  20اذا نشا عن الترك مرض او عجز كلي لمدة تتجاوز  -

 .ع ج . ق 2ف 314سنوات حسب م  5الى 

إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة فتكون  -

 .ج.ع.ق 3ف 314م حسب سنوات  10سنوات إلى  5العقوبة السجن من 

 20سنوات إلى  10ن العقوبة من و تسبب الترك أو التعریض للخطر بموت الطفل تكإذا  -

 1.ج.ع.ف 4ف 314م حسب سنة

في حالة الترك والتعریض للخطر في مكان غیر خال من الناس من طرف أجنبي  -

 :فتكون العقوبة كالتالي

أشهر إلى سنة  3إذا حدث من مجرد الترك أو التعریض للخطر فتكون العقوبة الحبس من  -

المترتبة عن فعل  النتیجةع وتشدد العقوبة بالنظر إلى .ق 316وفقا لما جاء في المادة 

 :الترك أو التعریض للخطر كالتالي

یعاقب  یوم 20اذا نشا من الترك او التعریض للخطر مرض او عجز كلي لمدة تتجاوز  -

 .ع.من ق 2ف 316اشهر الى سنتین حسب المادة  6بالحبس من 

الترك بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة یعاقب  عنإذا نشأ  -

 .ج.ع.ق 3ف 316المادة  سنوات حسب 5سنتین إلى  2بالحبس من 

المادة حسب سنوات  10سنوات إلى  5إذا أدى الترك إلى الوفاة فتكون العقوبة بالسجن من  -

 2.ج.ع.ق 4ف 316

وتغلض هذه العقوبة إذا كان الجاني من الأصول أو من لهم السلطة على الطفل أو من 

 :یتولون رعایته برفع العقوبات المقررة قانونا درجة واحدة على النحو الآتي

إذا ترك الطفل في مكان خال من الناس ولم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو  -

سنتین إلى  2یوم فتكون العقوبة المقررة هي الحبس من  20ي لمدة تتجاوز عجز كل

 .ج.ع.ق 1ف 314المادة سنوات حسب 05

                                  

 .من قانون العقوبات الجزائري 314المادة 1
 .من قانون العقوبات الجزائري 316المادة 2
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یوم تكون  20اذا نشا عن الترك او التعریض للخطر مرض او عدز كلي لمدة تتجاوز  -

 .ع .ق 2ف  314سنوات حسب المادة  10سنوات الى  5العقوبة هي السجن من 

أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة تكون العفویة من إذا حدث لطفل بتر  -

 .ج.ع.ف 3ف 314سنة حسب المادة  20سنوات إلى  10

إذا أفضى الترك أو التعریض للخطر إلى موت الطفل تكون العقوبة السجن المؤبد حسب  -

 .ج.ع.ق 4ف 314المادة 

وهو من الأصول أو  وفي حالة الترك والتعریض للخطر في مكان غیر خال من الناس

 :ممن یتولون رعایته فتكون العقوبة كالتالي

یوم تكون  20إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز  -

 .ج.ع.ق 1ف 316حسب المادة  02أشهر إلى سنتین 6العقوبة الحبس من 

یوم تكون العقوبة من سنتین  20إذا نشأ عن الترك مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز  -

 .ج.ع.ق 2ف 316إلى خمس سنوات حسب المادة ) 02(

إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة تكون العقوبة  -

 .ج.ع.ق 3ف 316سنوات حسب المادة  10سنوات إلى  5السجن من 

سنة  20سنة إلى  10لترك أو التعریض للخطر للوفاة تكون العقوبة السجن من إذا أدى ا -

 1.ج.ع.ق 4ف 316حسب المادة 

  :ــــ العقوبات التكمیلیة 2 

ما وتسمى أیضا بالعقوبات الماسة بالاعتبار بعضها إجباري وبعضها اختیاري وعادة 

في مواجهة الجاني إعمالا مرتبطة بعقوبة أخرى إضافة إلى العقوبات الأصلیة، وتقرر تكون 

ج وهي الحكم علیه بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنیة .ع.ق 319بنص المادة 

ج لفترة تمتد من سنة على الأقل .ع.من ق 14والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة 

 314من  سنوات على الأكثر في حالة ما قضي علیه بعقوبة جنحة طبقا لأحكام المواد 5إلى 

  .من نفس القانون 317إلى 

                                  

 .100حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص 1
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یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي «: ج بقولها.ع.من ق 14وقد نصت المادة   

الحالات التي یحددها القانون أن تحضر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 

  1»لمدة لا تزید عن خمس سنوات 1مكرر 9المذكورة في المادة 

تشمل العزل والإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها هاته العقوبات 

علاقة بالجریمة ، الحرمان من حق الانتخاب او الترشح ومن حمل اي وسام ، عدم الاهلیة لان 

یكون مساعدا او محلفا او خبیرا او شاهدا على اي عقد او شاهدا امام القضاء الا على سبیل 

حق في حمل الاسلحة وفي التدریس وفي ادارة مدرسة او الخدمة في الاستدلال ، الحرمان من ال

مؤسسة للتعلیم بوصفه استاذ او مدرسا او مراقبا ، كذلك تشمل الحرمان من الحقوق العائلیة 

  .كعدم اهلیة الجاني لان یكون وصیا او قیما ، سقوط حقوق الولایة كلها او بعضها 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                  

 .14- 13صالمتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  156- 66:من الأمر رقم  14المادة 1
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  .آلیات حمایة الحدث ضحیة الاهمال الاسري: الثانيالفصل 

إن نظرة المشرع الجزائري الى الطفل المعرض للخطر المعنوي لا تختلف كثیرا في 

  .جوهرها عن نظرته الى الطفل الجانح

وأساس هذا التناسب هو أن كلا من الصنفین یشكلان مؤشر میلاد خطورة اجتماعیة أو 

وال دلیل على قصور الدور الاجتماعي في رقابة لهذه الشریحة مشروع جریمة، وهو في كل الأح

، لذلك نجد أن المشرع الجزائري كان سباقا كغیره من  1وحمایتها من الوقوع في رواق الانحراف

من القوانین كان أولها قانون التشریعات في معالجة هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع بترسانة 

 155- 66الأمر (وقانون الاجراءات الجزائیة ) ل والمتممالمعد 156-66الأمر (ویات العق

المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة الذي عالج بمحتواه حمایة  03-72تم الامر ) المعدل والمتمم

الاحداث في العدید من الجوانب أهمها النفسیة والاجتماعیة ووقایتهم من خطر الوقوع في 

لحدث مجرما أو جانیا على الرغم من ارتكابه الفعل الجریمة حیث نجد أن المشرع لم یعتبر ا

المجرم قانونا وذلك نظرا لصغر سنه وتأثیر ظروفه الاجتماعیة و العائلیة والاقتصادیة التي 

شرع الجزائري معالجة هذه الظاهرة لأفعال المجرمة ومن هنا حاول المأرغمته الى اقتراف هذه ا

بیة حیث كانت غایته التأدیب والاصلاح أكثر من بسن قوانین وآلیات وقائیة أكثر منها عقا

المتعلق بحمایة الطفل  حیث نص في  15/12تسلیط العقوبة علیه وهذا ما جاء به قانون 

  : یقصد في مفهوم هذا القانون بما یاتي ” المادة الثانیة منه على 

 سنة كاملة ،) 18(كل شخص لم یبلغ الثامنة عشرة :  الطفل -

  نفس المعنى ویفید مصطلح الحدث 

الطفل الذي تكون صحته او اخلاقه او تربیته او امنه في خطر او :  الطفل في خطر -

عرضه له ، او تكون ظروفه المعیشیة او سلوكه من شانهما ان یعرضاه للخطر 

المحتمل او المضر بمستقبله او یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة او النفسیة او 

 .التربویة للخطر

  :تعتبر من بین الحالات التي تعرض الطفل للخطر 

 فقدان الطفل لوالدیه وبقائه دون سند عائلي ، -

                                  

  .176حاج على بدر الدین ، المرجع السابق ،  1
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 تعریض الطفل للاهمال او التشرد ، -

 المساس بحقه في التعلیم ، -

 التسول بالطفل او تعریضه للتسول ، -

عجز الابوین او من یقوم برعایة الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شانها ان  -

 على سلامته البدنیة او النفسیة او التربویة ، تؤثر

 التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة ، -

سوء معاملة الطفل ، لاسیما بتعریضه للتعذیب و الاعتداء على سلامته البدنیة او  -

احتجازه او منع الطعام عنه او اتیان اي عمل ینطوي على القساوة من شانه التاثیر 

 ل العاطفي او النفسي ،على توازن الطف

 اذا كان الطفل ضحیة جریمة ممثله الشرعي  -

 اذا كان الطفل ضحیة جریمة من اي شخص اخر اقتضت مصلحة الطفل حمایته ، -

الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف اشكاله ،منخلالاستغلاله لاسیما في المواد الاباحیة  -

 وفي البغاء ، واشراكه في عروض جنسیة،

قتصادي ،لاسیما بتشغیله او تكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته او الا الاستغلال 

  یكون ضارا بصحته او بسلامته البدنیة او المعنویة 

 وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرها من حالات الاظطراب وعدم الاستقرار، -

 الطفل اللاجئ  -

) 10(عن عشرالطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لایقل عمره : الطفل الجانح  -

 سنوات 

 .وتكون العبرة في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة  -

الطفل الذي ارغم على الهرب من بلده ،مجتازا الحدود الدولیة طالبا حق : الطفل اللاجئ  -

 .اللجوء او اي شكل اخر من الحمایة الدولیة

 ولییه او وصیة او كافله او المقدم او حاضنه :الممثل الشرعي للطفل  -

الیة قانونیة تهدف الى ابرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة :الوساطة  -

،وبین الضحیة او ذوي حقوقها من جهة اخرى ،وتهدف الى انهاء المتابعات وجبر 



 آلیات حمایة الحدث ضحیة الاهمال الاسري: الفصل الثاني

42 

 

الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع حد لاثار الجریمة والمساهمة في اعادة ادماج 

 .الطفل 

 .صالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح م:مصالح الوسط المفتوح  -

 سنة كاملة ) 18(سن الرشد الجزائي بلوغ ثماني عشرة  -

  .تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة

المبحث الأول الحمایة الاجتماعیة للحدث : ولدراسة هذا الفصل قمنا بتقسیمه الى مبحثین

مال الاسري والمبحث الثاني الحمایة القضائیة للحدث الجانح ضحیة الاهمال ضحیة الاه

  .الاسري

  .الحمایة الاجتماعیة: المبحث الأول

إن أهمیة المعالجة الاجتماعیة للحدث المخالف للقانون لا یمكن أن  تتم إلا من خلال 

ن التي نصت في القاعدة معرفة وافیة بكل ظروفه وهو ما أكدته القواعد ولا سیما منها قواعد بكی

منها على أنه یتعین في جمیع الحالات بالاستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم ثانویة  16

او قبل أن تتخذ السلطة المختصة قرارا نهائیا یسبق اصدار   الحكم، إجراء تقصي سلیم للبیئة 

والمشرع الجزائري ، 1والظروف التي یعیش فیها الحدث أو الظروف ارتكبت فیها الجریمة

استحدث جهازین لحمایة وترقیة الطفولة على المستوى الوطني والمستوى المحلي، وذلك عملا 

باتجاه حدیث أخذت به الدول الاسكندنافیة والولایات المتحدة الامریكیة وبعض الدول الأخرى 

على  ویقضي بعدم اقتصار الفصل في قضایا ومشكلات الاضطرابات السلوكیة عند الأحداث

المحاكم الأحداث، بل أسند ذلك أیضا الى هیئات اجتماعیة للتعاون مع هذه المحاكم لضبط 

  2.سلوك هذه الفئة، خاصة في المشكلات المؤدیة للجنوح

  .الحمایة الاجتماعیة على المستوى الوطني: المطلب الأول

                                  

نجاة  جرجس جدعون ، جرائم الاحداث في القانون الدولي والداخلي دراسة مقارنة ، طبعة الاولى ،مكتبة زین الحقوقیة 1

  .208،ص  2010والادبیة ،لبنان ،
 125، ص2009قضاء الاحداث دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  زینب احمد عوین ، 2

.  
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لجزائري الهیئة أوجد المشرع ا سهیل الأعمال الاجرائیة لتسهیل اجراءات متابعة الحدث وت

الوطنیة لترقیة وحمایة الطفولة التي تعزز وتسهل دور مصالح الوسط المفتوح التي تعمل تحت 

  .اشرافها

  

  

  .الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة: الفرع الأول

من القانون رقم  11استحدثت الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة بموجب المادة 

تحدث لدى الوزیر الأول، هیئة وطنیة "ة الطفل التي نصت على أنه المتعلق بحمای 15/12

لحمایة وترقیة الطفولة یرأسها المفوض لحمایة الطفولة تكلف بالسهر على حمایة وترقیة حقوق 

  .الطفل تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ل الوسائل البشریة تضع الدولة ، تحت تصرف الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة ، ك

  .والمادیة اللازمة للقیام بمهامها

تحدد شروط وكیفیات تنظیم الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة وسیرها عن طریق 

عمومیة مركزیة یرأسها المفوض  ة، ونستشف من هذه المادة أن هذه الهیئة مؤسس1التنظیم

المنصب من الوظائف العلیا للدولة  الوطني الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي، على اعتبار هذا

كما یتضح من خلال تسمیة هذه الالیة بالهیئة فیكون تدخل المفوض باسم الهیئة ولیس تدخل 

  .شخصي  وهي جهاز اداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

ذي من المرسوم التنفی 07ویتولى سیرها هیكل اداري محدد الاختصاصات حسب المادة 

  .الذي یبین التنظیم القانوني للهیئة 16/334

  :تتشكل من الهیاكل الاداریة التالیة

أمانة عامة  تعمل تحت اشراف المفوض الوطني حیث یتم تعیین الامین العام للهیئة 

الوطنیة لترقیة الطفولة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من المفوض الوطني ، حیث 

                                  

  .المتعلق بحمایة الطفل  12-15: من القانون رقم  11المادة  1
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العامة للهیئة ، ویساعد المفوض الوطني في اداء مهامه ، ویساعد الامین یقوم بتسییر الامانة 

  .  1العام ایضا في مهامه نائب مدیر المالیة والادارة والوسائل

یعینان بموجب ) 02(مدیریة لحمایة حقوق الطفل تضم هذه المدیریة رئیسا دراسات  

ولة ویساعد كل رئیس رئیس مرسوم رئاسي باقتراح من المفوض الوطني لحمایة وترقیة الطف

مشروع مدیریة الترقیة حقوق الطفل، لجنة تنسیق دائمة، وتخضع هذه الهیاكل لسلطة المفوض 

  :الوطني في حمایة الطفولة الذي أوكلت مجموعة من المهام الوقائیة المتمثلة في

 .اعداد برنامج عمل الهیئة والسهر على تطبیقه -

 .المعمول به والمتعلق بحقوق الطفلابداء الرأي في التشریع الوطني  -

 .اتخاذ أي تدبیر من شأنه حمایة الطفل في خطر بالتنسیق مع مصالح الوسط المفتوح -

اعداد تقریر سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل یرفعه الى  -

 .رئیس الجمهوریة

 .وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعیة الطفل في الجزائر -

في متابعة وترقیة حقوق ...) جمعیات، مساجد، مدارس(مشاركة المجتمع المدني  ترقیة -

 .الطفل

زیارة المصالح المكلفة بحمایة الطفولة وتقدیم أي اقتراح كفیل بتحسین سیرها أو  -

 .تنظیمها

  .دور الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة: الفرع الثاني

ولة دورا فعالا ومؤثرا في حمایة الحدث ضحیة تلعب الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطف

  :الاهمال الاسري من خلال اتخاذ مجموعة من التدابیر والاجراءات الموضحة كالتالي

یستقبل المفوض الوطني الاخطارات المتعلقة بوجود خطر یهدد الطفل في صحته أو 

نوي وهذا جسده أو مستقبله من طرف الطفل أو ممثله الشرعي أو أي شخص طبیعي أو مع

من المرسوم  19والفقرة الاولى من المادة  15/12من القانون  15حسب ما جاء في المادة 

التنفیذي المتعلق بتنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة الطفولة، ولغرس السكینة والطمأنینة 

                                  

یة لحمایة المؤرخ  المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطن 344- 16: من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  1

  .19وترقیة الطفولة ، المؤرخ 
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في نفوس المبلغین عن حالات الخطر نجد أن المشرع قد أحاطهم بمجموعة من الضمانات 

  :فيتمثلت 

اعفاء الاشخاص الطبیعین والمعنویین من المسؤولیة الاداریة والجزائیة والمدنیة عند  -

قیامهم بالاخطار في حالة عدم توفر حالة الخطر وذلك وفقا لنص الفقرة الثانیة من 

 .والمتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  18المادة 

وبات جزائیة لكل من یكشف قد فرضت عق 15/12من قانون  134كما نجد أن المادة  -

 .عمدا عن هویة القائم بالاخطار دون رضاه

كما وسع المشرع الجزائري من نطاق حمایة الأطفال في خطر بحیث مكن المفوض  -

 .تلقي الاخطارقبل الوطني من التدخل التلقائي لمساعدة الطفل 

ا كان الخطأ فاذ 15/12من القانون  16ل هذه الاخطارات فحسب المادة أما بالنسبة لما -

لا یتضمن وصفا جزائیا فیقوم بتحویلها الى مصالح الوسط المفتوح التي تقوم بدورها 

بالاجراءات اللازمة لابعاد الطفل عن الخطر أما إذا كان للخطر طبیعة جزائیة فیحول 

الأمر مباشرة الى وزیر العدل حافظ الأختام الذي یخطر النائب العام المختص اقلیمیا 

من المرسوم  23عوى العمومیة وهذا ما جاء في الفقرة الاولى من المادة لتحریك الد

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة  16/344التنفیذي رقم 

 .لحمایة وترقیة الطفولة

  .الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي: المطلب الثاني

العمل الوقائي للطفل في خطر على تعرض المشرع الجزائري للمؤسسات المكلفة ب

المتعلق بحمایة الطفولة ضمن القسم الثاني بعنوان  15/12المستوى المحلي في القانون 

الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي وتمثل هذه الهیئات أسرع وسیلة للتكفل بهذه 

  .الشریحة من المجتمع

  .مصالح الوسط المفتوح: الفرع الأول

المتعلق بحمایة الطفل نجد أن الحمایة  15/12من ق  21لمادة باستقراء نص ا

الاجتماعیة على المستوى المحلي مخولة الى مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة 

لكل ولایة أما بالنسبة للولایات التي تمتاز بكثافة سكانیة كبیرة فیمكن إنشاء أكثر من 

  .مصلحة على مستواها
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موظفین مختصین لا سیما مربیین ومساعدین اجتماعیین وتتشكل هذه الهیئة من 

واخصائیین نفسانیین واخصائیین اجتماعیین وحقوقین وكل هؤلاء یعملون هیكل اداري مكون 

  :من قسمین

وهو القسم الأول الذي یتلقى الأحداث ویقوم بفرزها وتوجیههم  :قسم الاستقبال والفرز -

الأحداث الذین یعهد بهم قاضي الأحداث لمدة لا تزید  كل حسب حالته كما یقوم بإیواء

المتضمن احداث المؤسسات  64-75من الأمر رقم  23أشهر حسب المادة  03عن 

 .والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة

یتكفل هذا القسم بمهمة التحقیق والبحث الاجتماعي بالنسبة  :قسم المراقبة والتوجیه -

لاتخاذ التدابیر المناسبة أما فیما یخص الطفل الجانح فیقوم  للطفل المعرض للخطر

بإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة شخصیة الطفل تحت اشراف وتوجیه من قاضي 

 .الأحداث

  .دور مصالح الوسط المفتوح في حمایة الحدث الجانح: الفرع الثاني

من طرف الطفل أو ممثله الشرعي أو من  ان مصالح الوسط مفتوح تتلقى الاخطارات

الشرطة القضائیة أو من الوالي أو من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من كل جمعیة أو هیئة 

عمومیة أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل أو من طرف المساعدین الاجتماعیین أو 

 22ما جاء في المادة  المربیین أو المعلمین أو الاطباء أو كل شخص طبیعي أو معنوي وهذا

كما نجد أن المشرع لم یحصر الابلاغ في وسیلة محددة حیث نجد ان كل  15/12من القانون 

الطرق متاحة في التبلیغ كما یمكن لمصالح الوسط المفتوح التدخل تلقائیا في حالة عدم وجود 

  .الاخطار

فعلي للطفل في حالة تقوم مصالح الوسط المفتوح بالبحث الاجتماعي للتأكد من الوجود ال

روفه لتحدید الاستماع له ولممثله الشرعي حول ظخطر وذلك بالتنقل الى مكان تواجد الطفل و 

  .مدى جسامة الخطر المعرض له من أجل اتخاذ التدبیر المناسب
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وفي حالة وجود الخطر ألزم المشرع الجزائري ضرورة اشراك الطفل الذي یبلغ من العمر 

الاتفاق وإخطاره وممثله الشرعي بامكانیة رفض الاتفاق، ویدون الاتفاق سنة على الاقل في  13

  1في محضر ویوقع علیه جمیع الأطراف بعد تلاوته علیهم

فإن مصالح الوسط المفتوح تبقي الطفل في  15/12من القانون  25وبمقتضى المادة  

  :أسرته مع اتخاذ أحد التدابیر الاتفاقیة الآتیة

لتدابیر الضروریة المتفق علیها لابعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي إلزام الأسرة اتخاذ ا -

 .تحددها مصالح الوسط المفتوح

 .تقدیم المساعدة الضروریة للأسرة وذلك بالتنسیق مع الهیئات المكلفة بالحمایة الاجتماعیة -

لتكفل اخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین أو هیئة اجتماعیة من أجل ا -

 .الاجتماعي للطفل

اتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمنع اتصال الطفل مع أي شخص یمكن أن یهدد صحته  -

 .أو سلامته البدنیة أو المعنوي

ویمكن مراجعة التدابیر المتفق علیها تلقائیا أو بناءا على طلب الطفل أو ممثله 

التحقیق المختص ویرفع الأمر الى قاضي  15/12من قانون  26الشرعي حسب المادة 

 :اقلیمیا في الحالات التالیة

عدم توصل المصالح الوسط المفتوح الى اتفاق حول التدبیر الذي سوف یتخذ بشأن  -

 .أیام من تاریخ الاخطار 10الطفل في أجل اقصاه 

 .عند تراجع الطفل أو ممثله الشرعي عن التدبیر المتفق علیه -

 .مراجعتهفشل التدبیر المتفق علیه بالرغم من  -

حالة الخطر أو الحالات التي یستحیل معها ابقاء الطفل في أسرته خاصة اذا كان  -

 .الطفل ضحیة جریمة مرتكبة من ممثله الشرعي

یمكن لقاضي الأحداث أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه  -

احدى الاسري أو المدرسي أو المهني أو ان یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في 

                                  

  .المتعلق بحمایة الطفل  12-15: من القانون رقم  24المادة  1



 آلیات حمایة الحدث ضحیة الاهمال الاسري: الفصل الثاني

48 

 

من  36، 35، 28المراكز المختصة بحمایة ورعایة الطفولة وهذا ما جاء في المواد 

 15/12.1القانون 

  .الحمایة القضائیة للحدث الجانح  : المبحث الثاني

الى تعریف  12-15وقد تطرقت المادة الثانیة من قانون حمایة الطفل الجزائري رقم 

سنوات  10فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن  الطفل الذي یرتكب” الطفل الجانح بقولها 

  .وتكون العبرة في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة 

لقد شملت أغلب التشریعات والقواعد الدولیة على توصیات هامة بشأن الاحداث لا سیما 

في حالة جنوحهم إن صح القول لأن جنوح الأحداث لیس بظاهرة اجرامیة تستوجب عقوبات 

هرة اجتماعیة تستوجب الاصلاح والرعایة، وذلك على الرغم من أن الأحداث وإنما هي ظا

الجانحون بسسب أفعالهم المخلة بنظام الجماعة وأمنها هم جناة في نظر القانون وفي نظر 

غالبیة المجتمع أیضا، وأن في واقع الحال هم ضحایا لا جناة لظروفهم الاجتماعیة السیئة أو 

وجیة الى ما ارتكبو من أفعال اجرامیة، مع ماهم علیه من نقص الادراك لعللهم التكوینیة البیول

  2. وضعف الارادة والقصور في النضوج الاجتماعي

إن السیاسة الجنائیة الحدیثة تسیر باتجاه ابعاد الحدث المنحرف عن المجال الزجري 

والعقابي ولیس فقط من الناحیة الموضوعیة بل أیضا من الناحیة الاجرائیة وذلك من جهة أولى 

تفادیا للأضرار التي تسببها الاجراءات والتدابیر المانعة للحریة ومن جهة أخرى حرصا على 

  3.مع لمسؤولیاته في احتضان الحدث المنحرف وعلاجهتحمل المجت

ومن كل ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد أحاط اجراءات التقاضي الخاصة بالأحداث 

بمجموعة من الضمانات في كافة مراحله وذلك حمایة له وهذا ما سوف نوضحه في المطلبین 

  :التالیین

  .قیقالحمایة في مرحلة التحري والتح: المطلب الأول

                                  

  . 283مباركة لعمامرة ، المرجع السابق ، ص  1
  .227زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص 2
  .551نجاة جرجس جدعون، المرجع السابق، ص 3
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وهي مرحلة تحضیریة تتمثل في التبلیغ عن الحدث بشكوى أو مجرد تبیلغ تتبعها مرحلة 

علیها في التحقیق  التحري وجمع الاستدلالات والأدلة حیث تقوم شرطة خاصة للأحداث بناءا

في الدعوى وذلك بجمع الأدلة والبحث في شخصیة الحدث ودراسة نفسیته وظروفه الاجتماعیة 

والأسباب الحقیقیة التي أدت الى انحرافه وجنوحه، ویعتبر دورها وقائي أكثر منو قمعي وقد 

كالیفها تعد أهون انتهجت الجزائر هذه السیاسة ایمانا منها بأن الوقایة من الجرائم مهما كانت ت

  :على میزانیة الدولة من علاج الجرائم بعد وقوعها وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرعین التالیین

  .التحري: الفرع الأول

یعتبر التحري اول اجراء جزائي في الدعوى العمومیة وهي المرحلة التي یتم فیها اكتشاف 

من  15القضائیة حیث حسب المادة  الجریمة وجمع الاستدلالات وتتولى هذه المهمة الضبطیة

قانون الاجراءات الجزائیة التي جاء فیها ان ضباط الشرطة القضائیة هم المكلفون قانونا بمهمة 

والمادة  17والمادة  13، والمادة  03- 02-01فقر 12وبالإطلاع على المواد البحث والتحري 

د العامة وهي تلقي الشكاوي نستخلص ان اعمالهم في میدان الاحداث لا تخرج عن القواع 18

  1.والبلاغات ، وجمع الاستدلالات 

تقوم الشرطة القضائیة بتلقي الشكاوي والبلاغات عن وقوع اي جریمة سواء كان مقترفها 

شخص معلوما او مجهولا حیث یتم التبلیغ بأیة وسیلة ، حیث نجد ان الضبطیة القضائیة وفقا 

ي ممارسة اعمال البحث التمهیدي مع اتخاذ جمیع للقواعد العامة لها كامل الاختصاصات ف

محاضر بجمیع الاجراءات فظة لأدلة الجریمة وكذا تحریر الالوسائل التحفظیة اللازمة للمحا

التي قاموا بها ، كما یقوم ضباط الشرطة القضائیة بجمع الاستدلالات حول الحدث الجانح  

  : وتبقى مقیدة بذلك بجملة من الضمانات 

  وق الانسان وحریاته  حق ةمراعا -

  وجوب تحریر محضر جمع الاستدلالات   -

  جواز الاستعانة بمحامي في مرحلة الاستدلالات -

                                  

،  2007الاجراءات الجزائیة ، الطبعة الاولى ، دار الفجر للنشر والتوزیع ،القاهرة ،زیدومةدریاس ، حمایة الاحداث في قانون 1

  .61ص 
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قد تقتضي إجراءات الملاحقة القضائیة أحیانا توقیف الحدث احتیاطا لسلامة التحقیق أو 

إلا أنه  لمنع فراره أو حمایة له من انتقام متوقع من ذوي الضحیة، والتوقیف وان كان احتیاطا

لمساسه بحریة  لاستثناءعامة إجراء بالغ الحدة لا ینبغي اللجوء إلیه إلا على سبیل ا ةیعد بصور 

  1.الحدث الشخصیة وهي حق مصون وتجب حمایته من العبث والانتهاك

ل قانون حمایة الطفل الجانح في مرحلة التحري ع الجزائري في ظلقد أقر المشر 

الاجرائیة أثناء توقیفه للنظر وأهم هذه التدابیر والضمانات  والاستدلال بجملة من الضمانات

  :هي

  :لإجراءات توقیف النظر للحدث خصوصیة تتمثل في

سنة لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر وهذا ما  13فبالنسبة للحدث الجانح الأقل من 

فل الذي لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظرالط" 15/12من القانون  48جاء في نص المادة 

أما بالنسبة للطفل . سنة المشبه في ارتكابه او محاولة ارتكابه الجریمة  13یقل سنه عن 

 15/12من القانون  49سنة على الأقل وفقا لما جاء في نص المادة  13الجانح الذي یبلغ 

یمكن توقیفه للنظر من قبل الشرطة القضائیة في مرحلة التحري اذا دعت الضرورة ذلك وفقا 

  :انات التالیة أهمهاللضم

 .تقدیم تقریر فوري لوكیل الجمهوریة یوضح أسباب توقیف النظر -

وتكون إلا في الجنح، التي تشكل اخلال ظاهرا  سا 24أن لا تتجاوز مدة التوقیف للنظر  -

بالنظام العام ویكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فیها یفوق خمس سنوات وكذلك في 

سا في كل مرة، فحسب قانون  24الجنایات عن أن لا یتجاوز كل تمدید لتوقیف النظر 

وجب اذن مكتوب من وكیل یمكن تمدید آجال التوقیف للنظر بم 51الاجراءات الجزائیة المادة 

 :الجمهوریة المختص في الحالات التالیة

 :مرة واحدة عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات -

 .مرتین اذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة -

                                  

ابراهیم حرب محیسن، اجراءات ملاحقة الاحداث الجانحین في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا وتحقیقا، طبعة الاولى ، دار  1

  .42،ص 1999الثقافة للنشر والتوزیع،  عمان، 
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لوطنیة ثلاث مرات اذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود ا -

 .وجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

 .خمس مرات اذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال ارهابیة أو تخریبیة -

انتهاك الشرطة القضائیة للأحكام المتعلقة بآجال توقیف النظر یعرضهم للعقوبات  -

ي للحدث من قبل الشرطة القضائیة المقررة للحبس التعسفي، كما أن إخطار الممثل الشرع

وتمكین الحدث من كل وسائل الاتصال بأسرته ومحامیه وتلقي الزیارة عائلته ومحامیه واجراء 

فحص طبي عند بدایة ونهایة مدة التوقیف له من أهم الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري 

 .15/12من القانون  51و 50في المادة 

نظر في أماكن لائقة وملائمة لخصوصیة الطفل واحتیاجاته كما یجب أن یتم توقیف ال -

 .52وبعیدة عن تلك المخصصة للبالغین وهذا حسب المادة 

المكفولةله قانونا في  كما أنه یجب على ضابط الشرطة القضائیة تذكیر الطفل بحقوقه -

  .15/12من قانون  54و 50المادتین 

الطفل المشتبه فیه ارتكاب أو محاولة ان حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة 

ارتكاب جریمة وجوبي واذا لم یكن للطفل محامي على ضابط الشرطة القضائیة اعلام وكیل 

وهي ضمانة  15/12من القانون  54الجمهوریة المختص لتعیین محامي له حسب المادة 

ق في الدفاع الحق في الدفاع معترف به الح"تنص على أنه  175كرسها الدستور في المادة 

  ".مضمون في القضایا الجزائیة

وهي  في كل الأحوال لا یمكن لضابط الشرطة القضائیة ان یقوم بسماع الطفل إلا 

  .15/12من  القانون  55بحضور ممثله الشرعي المادة 

على ضابط الشرطة أن یقوم بإعداد محضر یدون فیه أسباب التوقیف ومدة سماع الطفل 

ة التي تخللت ذلك والیوم والساعة اللذین أطلق سراحه فیهما أو قدم فیهما الموقوف وفترات الراح

أمام القاضي المختص وعلى الطفل وممثله الشرعي أن یوقعا على هامش هذا المحضر بعد 

  . تلاوته علیهما

  .التحقیق: الفرع الثاني

بعد الانتهاء من مرحلة التحریات الاولى فإن ملف الدعوى ینتقل على مستوى النیابة 

العامة حیث یمارس وكیل الجمهوریة الدعوى العمومیة على الجرائم التي یرتكبها الاطفال غیر 
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أنه في حالة وجود أشخاص بالغین فاعلون أصیلون أو شركاء فإنه یفصل الملف حیث یرفع 

قاضي المختص ونجد أن المشرع الجزائري منح سلطة التحقیق في قضایا ملف الطفل الى ال

أن قاضي الأحداث له  15/12من قانون  69الأحداث الى قاضي الاحداث وحسب المادة 

جمیع صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة مع الأخذ 

  : ي أحاطها المشرع بمجموعة من الضماناتبعین الاعتبار خصوصیة التحقیق مع الاحداث الت

عمومیة یتصل قاضي الاحداث بملف الطفل الجانح بناءا على عریضة افتتاح الدعوى ال -

امام قاضي الاحداث یقوم باستجوابه عند الحضور الاول عن هویته فحینما یمثل الطفل الحانح

  والتهمة الموجهة له والمواد المعاقب عنها 

في الجنایات والجنح وجوازي في المخالفات في الجرائم المرتكبة  التحقیق یكون اجباري -

من القانون  64من طرف الاطفال كما لا یمكن تطبیق اجراءات التلبس فیها حسب المادة 

15/12. 

ضرورة اخطار قاضي الاحداث وممثله الشرعي بالمتابعة كما یجب اجراء فحص طبي  -

كما أن التحقیق  15/12من القانون  68ي المادة ونفساني وعقلي ان لزم الأمر وهذا ما جاء ف

لغرض التعرف على شخصیة الطفل من أجل تقریر الوسائل . ج.الاجتماعي نص علیه قانون إ

الكفیلة بتهذیبه وذلك بناءا على معلومات تتعلق بالوضع الاجتماعي وذلك بجمع المعلومات 

دث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة المتعلقة بالحالة المادیة والأدبیة للأسرة وعن طبع الح

كما أن البحث  1والظروف التي عاش فیها وتربى فیها وبذلك یصل الى التدبیر الملائم

اجباري في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل  15/12. من ق 66الاجتماعي حسب المادة 

 .الطفل ویكون جوازیا في المخالفات

أن حضور محامي لمساعدة الطفل  15/12.من ق 67ویستخلص من نص المادة  -

وجوبي في التحقیق اذا لم یقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعیین محامي، وجب على قاضي 

 .التحقیق تعیین محامي من تلقاء نفسه أو تحویل الأمر الى نقیب المحامین

                                  

طي، الآلیات القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، الملتقى الوطني المتعلق بجنوح الأحداث، عبد المنعم جما1

  . 2016ماي  05و 04قراءاة في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، یومي 
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یتدخل قاضي الأحداث بصفة تلقائیة أو بناءا على عریضة ترفع الیه  من الطفل أو  -

شرعي أو وكیل الجمهوریة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان اقامة ممثله ال

الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات أو الهیئات العمومیة المهتمة بالطفولة، كما 

  1.یمكن لقاضي الاحداث التدخل بناءا على اخطار مقدم شفاهة مباشرة من الطفل

لجانح بعد ارتكابه لأي جریمة تعد من التدابیر العلاجیة ان التدابیر تسلط على الطفل ا

مجموعة من  70في المادة  15/12والتهذیبیة فالمشرع أقر للاطفال الجانحین ضمن قانون 

  :التدابیر المؤقتة التي یتخذها قاضي الاحداث خلال فترة التحقیق وهي

 .ثقةتسلیم الطفل الى ممثله الشرعي او الى شخص أو عائلة جدیرین بال -

 .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -

وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة كما یمكنه الامر بوضع الطفل  -

التي یكلف بها مصالح الوسط المفتوح علما أن كل هذه التدابیر قابلة  ةتحت نظام الحریة المراقب

أیام وترفع من قبل الطفل أو  10ر محددة ب للتغییر والمراجعة ومدة الاستئناف في هذه التدابی

من القانون  76محامیه أو ممثله الشرعي أمام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي حسب المادة 

15/12. 

اجاز قانون حمایة الطفل وقانون الاجراءات الجزائیة للقاضي أن یأمر بالرقابة القضائیة  -

من  71س وهذا ما نصت علیه المادة اذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث قد تعرضه للحب

 .15/12القانون 

من قانون  71وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائیة وبناءا على ما جاء في نص المادة  -

فإن لقاضي الأحداث أن یأمر بالرقابة القضائیة للحدث اذا كانت الأفعال المنسوبة له  15/12

 .قد تعرضه للحبس

المؤقت إلا استثناءا إذا لم تكن التدابیر المؤقتة لا یمكن وضع الطفل رهن الحبس  -

أعلاه كافیة ویتم الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص  70المنصوص علیها في المادة 

                                  

، كلیة الحقوق مجلة دراسات حقوق الانسانریع الجزائري، ثابت دنیا زاد، حقوق الطفل في خطر آلیات حمایته في التش 1

  .89، ص2018،جوان  02: جامعة تبسة ،العدد–والعلوم السیاسیة 
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 15/12ونجد قانون حمایة الطفل الجزائري . ج.إ.مكرر من ق 123و 123علیها في المادتین 

 :لحبس المؤقت كما هو موضحكرس حقوق للطفل الجانح باستحداث اجراءات تقصیر مدد ا

سنة لا یمكن وضعه رهن الحبس المؤقت مهما كان نوع  13الطفل الجانح أقل من  -

 .15/12من القانون  72الجریمة حسب المادة 

في المخالفات لا یمكن وضعه رهن الحبس المؤقت : سنة 16الى  13الطفل الجانح من  -

سنوات وأن  3ررة فیها هو الحبس فوق أما في الجنح التي یكون الحد الاقصى للعقویة المق

تشكل هذه الجنحة خللا خطیرا أو ظاهرا بالنظام لمدة شهرین غیر قابلة للتجدید وهذا ماجاء في 

اما بالنسبة للجنایات فإن مدة الحبس المؤقت فیها شهران  12-15من القانون  73المادة 

 .15/12من قانون  75ادة قابلان للتمدید على أن لا یتجاوز شهرین في كل مرة حسب الم

كما اقر القانون حمایة الطفل حقوق للحدث الجانح اثناء التحقیق القضائي حیث یترتب على 

مخالفتها بطلان الاجراءات والمتمثلة في حق حضور الممثل الشرعي للتحقیق القضائي وهو 

ق ویرفع اجراء لحمایة الطفل بان یحضر معه ممثله الشرعي لیكون سندا له اثناء التحقی

الارتباك والخجل للحدث الجانح اثناء استجوابه وجوب حضور محامي مع الحدث الجانح اثناء  

اجراءات التحقیق ، و اذا كان الحدث الجانح لا یستطیع دفع اتعاب المحامي فقاضي الاحداث 

 . یتكفل بتعیین محامي للحدث الجانح في اطار المساعدة القضائیة 

  :سنة 18الى  16الطفل الجانح من 

  .في المخالفات لا یمكن وضعه رهن الحبس المؤقت

في الجنح یمكن وضعه رهن الحبس المؤقت لمدة شهرین قابلة للتجدید مرة واحدة وهذا حسب 

  .15/12من قانون  74و 73مادة 

أما فیما یخص الجنایات مدة الحبس المؤقت فیها شهرین قابلة للتمدید على أن لا یتجاوز 

من القانون أعلاه بعد استكمال اجراءات  75مرة وفقا لما جاء في المادة  شهرین في كل

أیام من تاریخ  5التحقیق یتم ارسال الملف الى وكیل الجمهوریة الذي یقوم بتقدیم طلباته خلال 

  .15/12من قانون  77ارسال الملف،  حسب المادة 

ي الأحداث أن الوقائع لا تكون أما بالنسبة لمآل الملف بعد انتهاء التحقیق فإذا تبین لقاض

جریمة یصدر أمر أن لا وجه للمتابعة أما اذا تبین أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أصدر 
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أمر بالحالة أمام قسم الاحداث أما إذا إتضح أن الواقعة تكون جنایة أصدر أمرا بالإحالة الى 

  . 15/12من قانون  79دة قسم الاحداث بمقر المجلس القضائي المختص وهذا ما بینته الما

ومن هنا یمكن استخلاص الفرق بین قضاء الاحداث وبین القضاء العادي الذي ینظر في 

قضایا البالغین فالقضاء العادي اهتمامه ینصب على مسالة محددة تتمثل في اسناد الجریمة 

را بالجریمة للمتهم من الناحیتین المادیة والمعنویة اما بالنسبة لقاضي الاحداث لا یهتم كثی

المرتبكة ولا بالعقوبة المقررة لها بل ینصب اهتمامه على الحدث في حد ذاته والظروف التي 

  .ادت الى ارتكابه للجریمة ومحاولة مساعدته 

  .الحمایة في مرحلة المحاكمة والتنفیذ: المطلب الثاني

ایلام المجرم  ة بالنسبة للمجرم البالغ تستهدف تحقیق العدالة عن طریقإذا كانت العقوب

وعقابه وتحقیق الردع العام كي لا یسلك غیره هذا الطریق وتحقیق الردع الخاص وذلك عن 

طریق تأهیل المجرم لمنعه من العودة الى الاجرام فإن اجرام الصغار بالنظر الى قلة خبرتهم 

نون قدوة وعدم اكتمال ارادتهم لا ینتهك الشعور بالعدالة كما أنه بالنسبة لصغر سنهم لا یكو 

لغیرهم ویعني ذلك أن یستبعد من أهداف معاملتهم تحقیق العدالة والردع العام إلا في نطاق 

محدود فلا یبقى سوى هدف أساسي وهو تحقیق الردع الخاص للمجرم الصغیر عن طریق 

  1.حمایته من المؤثرات المفسدة وتهذیبه وتأهیله

ص الادلة وتقییمها بصفة نهائیة إذا كان الهدف من محاكمة المجرم البالغ هو تمحی

بغرض الفصل في موضوع الدعوى بالبراءة او الحكم بالعقوبة فإن الهدف من محاكمة القصر 

لا یرتكز أساسا على ذلك لأن  الحدث المنحرف أو المعرض لخطر معنوي عادة ما یكون 

الخطر  ةضحیة عوامل شخصیة أو اقتصادیة او اجتماعیة عجز عن مقاومتها فدخل في دائر 

رون الى محكمة الاحداث على أنها هیئة اجتماعیة قانونیة تختص وذلك ما جعل المشرعین ینظ

بالفصل في أعقد السلوكات لاهم فئة من افراد المجتمع، هدفها الاساسي حمایة الاحداث 

الموجودین في خطر ومحاولة تقویم انحرافاتهم ومصالحتهم مع المجتمع وفق المبادئ الحدیثة 

  2.ع الاجتماعي وفي اطار احترام حقوق الانسان للطفلللدفا

                                  

،الطبعة الاولى ، مجد ) دراسة مقارنة( علي محمد جعفر، حمایة الاحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف 1

  .154، ص2004زیع، بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتو 
  .247زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص2
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  مرحلة المحاكمة: الفرع الأول

  :تتركز السیاسة الجنائیة في مرحلة المحاكمة على الأسس الرئیسیة الآتیة

تخصص قضاء ألأحداث وإتباع اجراءات استثنائیة متمیزة عن تلك الاجراءات المقررة 

  1.ى الى قواعد قانونیة خاصةللبالغین وخضوع الحكم الصادر في الدعو 

بعد الانتهاء من التحقیق یقوم قاضي الاحداث بالنسبة للجنح أو قاضي التحقیق المكلف 

بالأحداث بإحالة الملف بغرفة النیابة وبعد ابلاغها على قسم الاحداث بالمحكمة أو محكمة مقر 

  .مجلس القضاء حسب الحالة

والجنح المرتكبة من الطفل الجانح في تختص محكمة الأحداث بالفصل في المخالفات 

حین أن النظر في الجنایات یعود لمحكمة الأحداث بمحكمة مقر المجلس وفق نفس 

  .2الاجراءات

  . 15/12من القانون  59وهذا ما جاء مطابقا لنص المادة 

یختص قسم الاحداث بنظر الجنح التي یرتكبها الاطفال على مستوى كل دائرة قضائیة 

لاحداث المختص اقلیمیا هو المحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرتها االقضائیة او ویكون قسم ا

التي بها محل اقامة الطفل او والدیه او وصیه او محكمة المكان الذي عثر فیه على الطفل او 

المكان الذي اودع به الطفل سواء بصفة مؤقتة  او نهائیة وتعتبر محكمة الاحداث هي الهیئة 

ختصة للفصل في شوؤن الاطفال الجانحین وهي تختلف عن المحاكم العادیة سواء القضائیة الم

من حیث التشكیلة او طبیعة الاحكام الصادرة خاصة تدابیر الحمایة التي تتخذ ضد الطفل 

  . از قضائي خاص هالحدث وقد خص المشرع الجزائري فئة الاحداث بج

من قاضي الأحداث رئیسا  15/12من القانون 803یتشكل قسم الأحداث حسب المادة 

سنوات بموجب امر من رئیس المجلس  3ومن مساعدین محلفین اثنین یتم تعیینهم لمدة 

القضائي ویؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم الیمین  

                                  

، 2008، دار الحامد، عمان، 1، ط)دراسة مقارنة(براءة منذر عبد اللطیف، السیاسة الجمنائیة في قانون رعایة الأحداث  1

  .115ص
ات صلة، طبعة الأولى، النشر أشروف یعقوب، المنیر في قضاء الاحداث الجزائري قانونا وممارسة مدعم بملاحق مهمة ذ2

  .70-69، ص ص  2021الجزائر، - الجامعي الجدید ، تلمسان
 .المتعلق بحمایة الطفل 15/12: من القانون رقم 80المادة 3
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ولات واالله على ان اخلص في اداء مهمتي وان اكتم سر المدا العظیماقسم باالله العلي ” : الاتیة 

ویختارون من بین الاشخاص المعروفین باهتمامهم و تخصصهم في شؤون ” د یما اقول شه

سنة بالإضافة الى تمتعهم بالجنسیة الجزائریة ویختار  30الأطفال وان یتجاوز عمرهم 

المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي تحدد تشكیلتها 

  .فیة عملها بقرار من وزیر العدل حافظ الاختاموكی

أما بالنسبة لغرفة الاحداث في المجلس القضائي فتتشكل من رئیس ومستشارین اثنین 

یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفون باهتمامهم 

لاختام في المحكمة التي تقع بالطفولة أما قاضي الاحداث فیعین بقرار من وزیر العدل حافظ ا

سنوات أما في المحاكم فإن قضاة الاحداث یعینون بموجب أمر  3بمقر المجلس القضائي لمدة 

  . سنوات 3من رئیس المجلس القضائي لمدة 

لقد اقر المشرع الجزائري للطفل الجانح اثناء اجراءات جلسة سیر جلسة المحاكمة مجموعة 

 :من الضمانات تتمثل في 

المرافعات وجلسات المحاكمة حیث تكون جلسات قضایا الاحداث سریة وهذا سریة  -

من قانون  447كما نجد ان المادة .12-15من القانون  821حسب ما جاء في المادة 

یحضر نشر ما یدور في جلسات جهات الاحداث القضائیة :"نهأالاجراءات الجزائیة تنص على 

او السنیما او بأیة وسیلة اخرى كما یخطر ان ینشر في الكتب او الصحافة او بطریق الاذاعة 

 . "نص او ایضاح یتعلق بهویة او شخصیة الاحداث المجرمین لبالطرق نفسها ك

دج وفي حالة العود  2000دج الى  200ویعاقب على مخالفة الاحكام بعقوبة الغرامة من 

ان یذكر اسم الحدث  یجوز الحكم بالحبس من شهرین الى سنتین ویجوز نشر الحكم ولكن بدون

 ”ولو بأحرف اسمه الاولى و إلا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتي الى الفي دینار

قواعد ( وهذا مسایرة للقاعدة الثامنة من قواعد الامم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الاحداث 

یجوز  لا” بقولها  1985بكین ، مؤتمر الامم السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین ، سنة 

  ” من حیث المبدأ نشر ایة معلومات ان تؤدي الى التعرف على هویة الحدث 
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وذلك حفاظا على سمعة الحدث الذي تجري محاكمته وحمایة لشخصیته التي هي في طور 

التكوین فمبدأ الحمایة المقرر بموجب مبدأ سریة الجلسات یسكون عدیم الاثر اذ لم یتبع اقرار 

  .اكمة الطفل بمبدأ حضر نشر وقائع مح

التي تنص على یفصل قسم الاحداث في كل  12-15من القانون  831كما جاء في المادة 

قضیة على حدى في غیر حضور باقي المتهمین ولا یسمح بحضور المرافعات إلا للمثل 

الشرعي للطفل و اقاربه الى الدرجة الثانیة ولشهود القضیة والضحایا والقضاة و اعضاء النقابة 

 ة للمحامین وعند الاقتضاء ممثلي الجمعیات والهیئات المهتمة بشوؤن الاطفال ومندوبيالوطنی

  . حمایة الطفولة المعنیین بالقضیة

وتستمر قاعدة السریة الى غایة الانتهاء من المداولة في القضیة والتي بانتهائها تنتهي قاعدة 

 .السریة ویتوجب النطق بالحكم في جلسة علنیة 

وولیه بالحضور بعد الانتهاء من التحقیق تقوم النیابة العامة بالتصرف تكلیف الحدث   -

بالتحقیق اما بإصدار امر بحفظ الاوراق او الامر بان لا وجه لإقامة الدعوى ، وإما بتكلیف 

المتهم بالحضور امام المحكمة ان رات احالة الدعوى الى المحكمة والتكلیف بالحضور الذي 

ى المتهم یعتبر رفعا للدعوى ویشترط ان یحتوي التكلیف بالحضور على توجهه النیابة العامة ال

بیانات جوهریة من المتهم  ، والتهمة المنسوبة الیه والمواد القانونیة التي تعاقب الجهة المصدرة 

للتكلیف والمحكمة المطلوب الحضور امامها وتاریخ الجلسة كما اوجب المشرع الجزائري اخطار 

ث وولیه الجلسة هم بجمیع الاجراءات وان یحضر الحدقانوني في محل اقامتالمتهم ومسؤوله ال

حضور الممثل الشرعي للطفل الجانح حیث اقر قانون حمایة الطفل . في مختلف مراحلها 

الزامیة حضور الممثل للطفل الجانح اثناء سیر جلسة المحاكمة سواء كان والده او والدته او 

 لغین باعتبار هذا الاخیر ناقص الاهلیة احد اخوته او احد اقاربه البا

من القانون  672وجوب مرافقة محامي للطفل اثناء جلسة المحاكمة وهذا حسب المادة  -

وإلا لم یكن للطفل الجانح محامي وجب على قاضي الاحداث ان یعین له محامیا  15-12

                                  

 .المتعلق بحمایة الطفل 15/12: من القانون رقم 83المادة  1
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مجانیا من تلقاء نفسه او یعهد ذلك الى نقیب المحامین حیث یختار المحامي في حالى التعیین 

 .التلقائي من القائمة تعدها شهریا نقابة المحامین 

لطفل وقواعد الامم المتحدة المتعلقة بشؤون قضاء قد اخذ بهذا الاتجاه اتفاقیة حقوق ا -

یجب ان تتاح للطفل  ”من الاتفاقیة نصت على انه 12الاحداث ، فالفقرة الثانیة من المادة 

بوجه خاص فرصة الاستماع الیه في اي اجراءات قضائیة او اداریة تمسه اما مباشرة او من 

سماع الطفل  ”اعد الاجرائیة للقانون الوطني خلال ممثل او هیئة ملائمة ، بطریقة تتفق مع القو 

الجانح حیث انه لا یفصل في اي قضیة في قسم الاحداث الا بعد الاستماع للطفل الجانح على 

من القانون  82ان یكون هذا السماع بحضور ممثله الشرعي او محامیه وهذا حسب المادة 

15-12 . 

ؤول عن الطفل الجانح امام القضاء  سماع الممثل الشرعي للطفل الجانح باعتباره المس -

یفصل قسم الاحداث .....”من قانون حمایة الطفل بقولها  83و 82وهذا ما جاء في المادة  

 83من المادة  2كما اكد على هذا الحضور الفقرة  ”.......بعد سماع الطفل وممثله الشرعي 

فعات الا للمثل الشرعي لا یسمح بحضور المرا” من قانون حمایة الطفل التي تنص على انه 

 ” .....للطفل ولاقاربه الى الدرجة الثانیة 

وعلى الرغم من حرص المشرع الجزائري على هذا الحضور للولي الشرعي إلا ان قانون حمایة 

 .الطفل لا یوجد به مایفید بطلان اجراءات المحاكمة في عدم حضور ولي الطفل 

قسم الاحداث تكلیف الشهود بالحضور سماع الشهود من حق الطفل الجانح الطلب من  -

والاستماع الیهم وفقا للقواعد العامة اذا كانت شهادتهم مفیدة في القضیة ویتم سسماع الشهود 

من قانون الاجراءات الجزائیة ، ویمكن للمحلفین والخصوم او  225متفرقین طبقا للمادة 

 .محامیهم بتوجیه الاسئلة بواسطة الرئیس الى الشهود 

التي  12-15من القانون  137ر وقائع محاكمة الطفل الجانح حسب المادة منع نش -

 6جاء بها حضر نشر ما یدور في جلسة محاكمة الاحداث حیث اقرت عقوبة الحبس من 

دج او بإحدى هاتین العقوبتین لكل  200000دج الى 10000اشهر الى سنتین وبغرامة من 

  .من یخالف هذا المنع 

الجزائیة حضور المتهم ولو كانت الجلسة سریة ذلك ان السریة الاصل في المحاكمات   -

اثبات بفي المحكمات مقررة للجمهور ولیس للخصوم  ولا یمكن الفصل في الدعوى العمومیة  الا
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تكلیف المتهم بالحضور للجلسة قبل انعقادها بمدة فاذا تخلف لاي سبب على الرغم من تكلیفیه 

نجد ان هذه القواعد الاجرائیة تخص المحاكم التي تنظر  یعتبر الحكم حضوریا اعتباریا حیث

في قضایا البالغین اما اذا تعلق الامر بمحاكم الاحداث یمكن لرئیس قسم الأحداث اعفاء الطفل 

من حضور الجلسة اذا اقتضت مصلحته ذلك بحیث ینوب عنه ممثله الشرعي بحضور 

الفقرة  467والمادة  15/12انون من الق 82المحامي ویعتبر الحكم حضوریا حسب المادة 

 . الثانیة منها من قانون الاجراءات الجزائیة 

  .وهذا حفاظا على الحدث والخوف من تاثیر المرافعة على نفسیته وسلوكه في المستقبل 

وجوب اجراء تحقیق مسبق على القاضي الاحداث قبل الفصل في اي دعوى عمومیة  -

نجد ان هذا الاخیر وجوبي في الجنح والجنایات مراعاة التحقیق المسبق مع الحدث حیث 

وجوازي في المخلفات وهذا للتعرف على شخصیة الحدث الماثل امامه ومعرفة كل الظروف 

المحیطة به وخاصة النفسیة والاجتماعیة وذلك بالاعتماد على تقریر البحث الاجتماعي 

من قانون  68و  66مادتین من قانون الاجراءات الجزائیة وال 354المنصوص علیه في المادة 

حمایة الطفل كما یجب على القاضي الاطلاع على تقریر الطبیب النفساني واقتراحات مندوبي 

 .الحریة المراقبة

  .مرحلة التنفیذ: الفرع الثاني

  :أما بالنسبة للعقوبات المتخذة ضد الطفل الجانح فتخضع لمعیارین

نوع الجریمة وسن الحدث حیث نجد أن الأصل العام هو تطبیق التدابیر على الطفل الجانح 

  : المتمثل في 15/12من قانون 851الذي ارتكب جنایة أو جنحة وهذا ما نستقرؤه من المادة 

  تدابیر الحمایة والتهذیب  -

ویتم تسلیم الطفل لممثله الشرعي ویكون التسلیم لوالدیه أو من یتولى حضانته أو وصیه بهدف 

  .التكفل بالحدث و الاشراف على سلوكه لان المتسلم للحدث ملزم قانونا برعایته ولا یشترط قبوله

كما یمكن لقاضي الاحداث تسلیم الحدث لشخص یرى فیه انه جدیر بالثقة لكن في هذه الحالة 

یشترط قبول الشخص المتسلم بتسلم هذا الطفل وله حریة القبول او الرفض غیر انه في حالة 

  .القبول یجب علیه الاعتناء بالطفل والانفاق علیه والا تعرض للعقوبات 
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 الوضع  -

 في حالة فشل التدابیر المنصوص علیها انفا یلجا القاضي الى تدابیر الوضع 

 دة الطفولة لا یوجد مثل هذه المؤسسات على وضعه بمؤسسة معتمدة مكلفة بمساع

 .أرض الواقع وبالتالي یستحیل اعتماد هذا التدبیر

وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة یشترط في هذه المدارس أن 

تكون مخصصة باستقبال الأطفال الجانحین لكن في حقیقة الأمر أن مثل هذه المدارس لیست 

 1.لك بالتالي لا یلجأ ولا یطبق هذا التدبیر لاستحالتهمهیئة لذ

إذا رأى القاضي أن الحدث الجانح : وضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین

بحاجة الى رعایة خاصة كأن طبیة مثلا یحكم بوضعه في احدى مراكز رعایة الطفولة التابعة 

ارتكب جنایة أو جنحة كما یمكن وضع الطفل تحت نظام الحریة  لوزارة التضامن حتى و لو

 .المراقبة مع تكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام بذلك

حیث یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بوضع الحدث الجانح الذي ثبتت ادانته تحت  -

لا  أشهر قابلة للتجدید مع مراعاة سن الرشد على أن 3نظام الحریة المراقبة تكون مدتها 

 .یتجاوز هذا التدبیر تاریخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي باعتبارها تدابیر تقویمیة للأطفال

ونجد أن التدابیر المشار لها یمكن مراجعتها بناءا على طلب النیابة العامة أو ممثله  -

 .الشرعي أو من الطفل نفسه كما یمكن لقاضي الأحداث مراجعتها من تلقاء نفسه

فهو الحبس والغرامة فبالنسبة للعقوبة السالبة للحریة فهي مقررة للطفل الذي أما الاستثناء  -

 .ج.ع.من ق 50سنة مع مراعاة أحكام المادة  18الى  13یتراوح سنه ما بین 

ن المؤبد فإنه یحكم على إذا كانت العقوبة التي تفرض على البالغ هي إعدام أو السج -

إذا كانت العقویة المقررة على البالغ هي السجن  سنة أما 20الى  10ویة الحبس من الطفل بعق

أو الحبس المؤقت فإنه یحكم على الطفل لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین الحكم بها 

 2.على البالغ

                                  

  .75أشروف یعقوب، المرجع السابق، ص1
  .77أشروف یعقوب، المرجع السابق، ص2
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یمكن توقیع  15/12من قانون  87و 86أما بالنسبة للغرامة المالیة طبقا للمادتین  -

وإذا تم الحكم علیه  18الى  13تراوح سنه مابین عقوبة الغرامة على الطفل الجانح بشرط أن ی

بها یكون ملزما بها لصالح خزینة الدولة أما بالنسبة لعقوبة النفع العام وهي بدائل الحبس 

ینطق بها القاضي بعد رضا  25/02/2009المؤرخ في  01/09استحدثت بموجب القانون رقم 

عة للأطفال الذین تتراوح أعمارهم ما سا 300المحكوم علیه وتتمثل في ساعات عمل لا تتجاوز 

 .سنة 18و  16بین 

من ق ا ج والتي جاء فیها یمكن للجهة القضائیة ان تستبدل  1مكرر  5كما تطرقت له المادة 

عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون اجر مدة تتراوح مابین 

ثمانیة عشر  18ل یوم حبس في اجل اقصاه ساعة بحساب ساعتین عن ك 600ساعة و 40

  :شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام وذلك بتوافر الشروط الاتیة 

 .اذا كان المتهم غیر مسبوق قضائیا  -

 .سنة على الاقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة 16اذا كان المتهم یبلغ من العمر  -

 .سنوات حبس  3اذا كانت عقوبة الجریمة المرتكبة لا تتجاوز  -

 .اذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبس  -

ساعة وان لا  20یجب ان لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن 

اوي ساعة وقرر المشرع للطفل حمایة في تطبیقها بان جعل مدة العمل تس 300تزید عن 

  .نصف المدة المقررة للبالغین 

كما یقوم وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه بمهام النیابة ویعاون قسم الأحداث بالجلسة أمین 

یوكل لقسم  15/12من قانون  60ضبط أما بالنسبة للاختصاص الاقلیمي فإنه حسب المادة 

بها محل إقامة سكن الطفل  الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرة اختصاصها أو التي

أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فیه على الطفل أو المكان الذي وضع فیه كما 

نجد أن المشرع الجزائري قد خص الطفل الجانح أثناء سیر الجلسة لضمانات تؤكد الحمایة 

  :القضائیة له وهي كالتالي

جزائري اخطار الحدث ومسؤوله القانوني تكلیف الحدث وولیه بالحضور حیث أوجب المشرع ال

في محل اقامتهم بجمیع الاجراءات وأن یحضر الحدث وولیه الجلسة في مختلف مراحلها من 

طرف قاضي الأحداث كما یجب سماع الشهود سواء كانوا شهود اثبات أو نفي للتأكد من ثبوت 
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كما  15/12من القانون  82التهمة المنسوبة للحدث أو عدمها وهذا طبقا لما جاء في المادة 

تكون الجلسات في قضایا الأحداث سریة، حیث یفصل في كل قضیة على حدى في غیر 

كما نصت المادة  15/12من القانون  83حضور باقي المتهمین حسب ما جاء في المادة 

أشهر الى سنتین وبغرامة  6یعاقب بالحبس من " على أنه  15/12. من القانون 137

دج أو باحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من ینشر أو یبث ما 200.000دج الى  10.000

یدور في جلسات الجهات القضائیة للأحداث أو ملخصا عن المرافعات والأوامر والأحكام 

والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السینما أو عن طریق شبكة 

  . الانترنت أو بأیة وسیلة أخرى

قانون حمایة الطفل حضور الممثل الشرعي للطفل الجانح أثناء سیر جلسة المحاكمة  كما ألزم

من نفس القانون كما أن الحق في الدفاع یكلفه الدستور في  67وهذا ما نصت علیه المادة 

  ". الحق في الدفاع معترف به: "بقولها 1.في ف 1691المادة 

استحدث الیة الوساطة  12-15الطفل رقم كما نجد ان المشرع الجزائري بموجب قانون حمایة 

  . 114الى  110في مجال قضاء الاحداث وذلك من خلال المواد من 

  :مفهوم الوساطة في مجال قضاء الأحداث بقوله 2حیث حدد قانون حمایة الطفل في المادة 

جهة، الوساطة هي آلیة قانونیة تهدف الى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من 

وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف الى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي 

  .تعرضت له الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إدماج الطفل

  :إجراءات الوساطة في مجال قضاء الأحداث

یا من قبل تكون الوساطة بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه أو تلقائ  -

  .وكیل الجمهوریة، ویقوم بها بنفسه أو یندب أحد مساعدیه أو ضباط الشرطة القضائیة

یمكن إجراء الوساطة في أي وقت قبل بدء الدعوى العمومیة وتكون في المخالفات والجنح -

  .فقط

                                  

المؤرخ في  96/438: ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  11

 .، المعدل1996، سنة 76: ، ج ر ج ج، العدد1996دیسمبر  07
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یعتبر محضر الوساطة سندا تنفیذیا، وفي حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة یبادر السید وكیل -

  .الجمهوریة بمتابعة الطفل

  :التمییز بین الوساطة الخاصة بالأحداث والوساطة الخاصة بالراشدین جزائیا

  :ویتم ذلك من خلال النواحي التالیة

  :من حیث الأطراف- أ

أطراف الوساطة للراشدین جزائیا هما الضحیة والمشتكى منه، في حین تتعدد أطراف الوساطة 

  .ه الشرعي والضحیة أو ذوي حقوقهالدى الطفل الى الطفل، وممثل

  :من حیث موضوع الوساطة-  ب

تقتصر الوساطة للراشدین على المخالفات وبعض الجنح المحددة على سبیل الحصر، في حین 

  .تمتد الوساطة بالنسبة للطفل الى المخالفات وجمیع الجنح

التزام الطفل تحت ، 1141كما تتمیز الوساطة في مجال قضاء الأحداث بما جاءت به المادة 

  :ممثله الشرعي بتنفیذ واحد أو أكثر من هذه الالتزامات

  .إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع للعلاج  -

  .متابعة الدراسة أو تكوین متخصص  -

  .عدم الاتصال بأي شخص  -

  :4مكرر  37في حین تنص اتفاق الوساطة للراشدین وفقا لنص المادة 

  .إعادة الحال الى ما كانت علیه  -

  .تعویض مال، أو عیني عن الضرر  -

  .كل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف  -

تقتصر آثار عدم تنفیذ التزامات الوساطة في مجال قضاء الأحداث على متابعة الطفل وفقا 

، في حین وعلاوة على إمكانیة المتابعة بالنسبة للراشدین جزائیا وفقا لنص 115لنص المادة 

  .8مكرر 37المادة 
  

                                  

 .المتعلق بحمایة الطفل 15/12: من القانون رقم 114المادة  1
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  :الخاتمة

یعتبر الطفل النواة الأولى للمجتمع الصالح، المتعلم والمتسامح فالاعتناء به هو اعتناء 

بمستقبل المجتمع وبأمنه وإستقراره ورقیه وازدهاره ولهذا فهو یتمتع باهتمام خاص یوفر له عیش 

طفولته بما یلیق بسنه و خصوصیته كطفل وهذا ما سعت جاهدة كل دول العالم بما فیها 

الى تجسیده وذلك اقتناعا منها بأن الطفل كي تترعرع شخصیته ترعرعا كاملا ومتناسقا الجزائر 

ینبغي أن ینشأ في بیئة عائلیة واجتماعیة یسودها التفاهم والمحبة، حیث یعتبر سن الحداثة من 

أكثر المراحل العمریة خطورة والتي في ضوئها یتقرر على الأرجح مستقبل الحدث وتتحدد 

  .ته وسلوكه في مرحلة البلوغملامح اتجاها

وإذا كان انحراف الحدث مؤشر على میلاد خطورة اجتماعیة أو مشروع جریمة على وشك 

أن ینمو لیصبح من بعد رافدا فاعلا للظاهرة الاجرامیة فهو في كل الأحوال مؤشر على قصور 

ف ومن ثم ن الانحراشریحة وحمایتها من الوقوع في براثالدور المجتمعي في رقابة هذه ال

الجریمة واتهام صارخ لكل أجهزة الضبط الاجتماعي بلا استثناء بالنكوص وعدم القیام بما یلزم 

  .للأخذ بید هذه الفئة في مرحلة تفتقر فیها الى سبل التحصین الذاتي

حیث أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي یحتاج الى اجراءات وقائیة ورعایة خاصة 

الجزائري اجمالها في قوانینه المختلفة ومن خلال ما سبق نخلص الى التي حاول المشرع 

  :مجموعة من النتائج وهي كالتالي

توفیر مجموعة من الضمانات للطفل من خلال تجریم المشرع لبعض أفعال أحد الوالدین  -

رة اتجاه أطفالهم والتي تعتبر انتهاك لحقوقهم كحرمانهم من النفقة المقررة لهم أو ترك مقر الأس

 .أو الإضرار المعنوي للأطفال أو تعریضهم للخطر

تخصیص قضایا الأحداث الى قضاء خاص ومستقل عن القضاء العادي حیث نجد أن  -

المشرع الجزائري قد راع في هذا الجانب خصوصیة الطفل والمتمثلة في صغر سنه وعدم 

 .اكتمال قدرته البدنیة والعقلیة

الطفولة ومصالح الوسط المفتوح ومنحها صلاحیة  استحداث المشرع لهیئة حمایة وترقیة -

 .اتخاذ التدابیر للتكفل بالأطفال المعرضین للخطر أو في طریق الانحراف

تمكین الحدث بضمانات إجرائیة في مختلف مراحل الدعوى بدایة من التحري والتحقیق  -

جلسة امكانیة الى المحاكمة والتنفیذ والوساطة حیث أفراد المجموعة من التدابیر كسریة ال
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انسحاب الحدث من حضورها، حضر نشر وقائع الجلسات، وجوب تعیین محامي للدفاع عن 

 .الحدث، وجوب إجراء الفحص الطبي قبلي وبعدي

یعد صدور قانون حمایة الطفولة خطوة ایجابیة لحمایة حقوق وحریة الطفل الذي یعتبر  -

نون أن یكفل ویؤكد لهؤلاء الكثیر من فئة هشة ومستضعفة في المجتمع اذا استطاع في هذا القا

 .الحقوق التي كانت غامضة أو منعدمة قبل صدوره

  :الاقتراحات

نشر الوعي بضرورة التكافل الاجتماعي وغرس ثقافة قدسیة الروابط الأسریة، مع  -

 .التحسیس بالآثار السلبیة للأخطار التي یتعرض لها الطفل

ستوى الوطني والمحلي وكل الهیئات ذات ضرورة التنسیق بین مختلف الآلیات على الم -

الصلة بمواضیع الطفل من أجل توفیر أقصى حمایة للطفل في مواجهة المخاطر المتنوعة التي 

 .تحیط به

تفعیل دور المستشار الاجتماعي أو النفسي في المؤسسات التربویة بخصوص الاخطار  -

بالأطفال مما یسمح للأجهزة  عن حالات الطفل في خطر إهمال الأسرة وذلك لاتصاله المباشر

 .الوقائیة بالتدخل في الوقت المناسب لحمایة الطفل المعرض لهذا الخطر

على أرض الواقع المتعلقة  15/12تجسید وتفعیل المؤسسات المشار إلیها في القانون  -

بتدابیر الوضع مثل المؤسسة المعتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة، مدرسة داخلیة صالحة لإیواء 

 .طفال في سن الدراسةالأ

 .تفعیل مصالح الوسط المفتوح بمعدل مصلحة في كل ولایة وذلك حسب الكثافة السكانیة -

 .انشاء ضبطیة قضائیة خاصة في مجال الأحداث ومستقلة -

تكوین قضاة متخصصین في مجال الأحداث وحمایتهم على مستوى المدرسة العلیا  -

 .للقضاء
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  القرآن الكریم:  أولاً 

  المصادر: ا ثانی

 :الدساتیر  ) أ

، الصادر بموجب 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  – )1

: ، ج ر ح ح، العدد1996دیسمبر  07المؤرخ في  96/438: رقم المرسوم الرئاسي

، 2002أفریل  10المؤرخ في  02/03: ، المعدّل بموجب القانون رقم1996، سنة 76

المءرخ في  08/19، المعدّل بموجب القانون رقم 2002، سنة 25: ج ر ج ج، العدد

: ب القانون رقمالمعّل بموج/ 2008، سنة 63: ، ج ر ج ج، العدد2008نوفمبر  15

، المعّل 2016، سنة 14: ، ج ر ج ج، العدد2016مارس  06: المؤرخ في 16/01

، ج ر ج ج، 2020دیسمبر  30: المؤرخ في 20/442: بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 .2020سنة  82: العدد

 :الوثائق الدولیة  ) ب

 20: بتاریخ إتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -1

، المصادق علیها، مع التصریحات التفسیریة بموجب المرسوم 1989نوفمبر 

، 91: ، ج ر ج ج، العدد1992دیسمبر  19: المؤرخ في 92/461: الرئاسي رقم

1992. 

 :القوانین  ) ت

، المتضمن قانون الإجراءات 1996جوان  08: المؤرخ في 66/155: الأمر رقم -1

، المعدل والمتمم بالأمر 1966سنة  49: ج ج، العددالجزائیة المعّل والمتمم، ج ر 

 .72/38: رقم

قانون العقوبات، ج ر ، المتضمن 1966جوان  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -2

: المؤرخ في 01/09: بالقانون رقم ، المعّدل والمتمم1966: ، سنة21: ج ج، العدد

 .2001سنة : 15: ، ج ر ج ج، العدد2009فیفري  25

ر ج  ة الطفل، جی، المتعلقبحما2015جویلیة  15: المؤرخ في 15/12: القانون رقم -3

 .2015: ، سنة39: ج، العدد
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، المتضمن قانون الأسرة، ج ر ج 1984جویلیة  9المؤرخ في  84/11: القانون رقم -4

 .1984: ، سنة24: ج، العدد

راءات ، المتضمن لقانون الإج25/02/2008المؤرخ في  08/09: القانون رقم  -5

 .2008، سنة 21: المدنیة والإداریة، ج ر ج ج، رقم

 :النصوص التنظیمیة  ) ث

، المتغلق بتحدید شروط 2016دیسمبر  19المؤرخ  16/344المرسوم التنفیذي، رقم  -1

 .وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة

  :المراجع : ثالثا

 :الكتب  ) أ

ابراهیم حرب محیسن، اجراءات ملاحقة الاحداث الجانحین في مرحلة ما قبل المحاكمة  .1

  1999استدلالا وتحقیقا، طبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  عمان، 

أبو الوفاء محمد أبو الوفاء ابراهیم، العنف داخل الأسرة بین الوقایة والتجریم والعقاب، د  .2

  .2000للنشر، الإسكندریة،  ط ،دار الجامعة الجدیدة

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد  .3

  .2013الأموال ، الجزء الأول، دط، دار هومة، الجزائر، 

 –أحمد لعور، نیل صقر، قانون العقوبات نصا وتطنیفا، د ط ، دار الهدى ، عین ملیلة  .4

  .الجزائر 

یعقوب، المنیر في قضاء الاحداث الجزائري قانونا وممارسة مدعم بملاحق مهمة  أشروف .5

  .2021الجزائر، -ذات صلة، طبعة الأولى، النشر الجامعي الجدید ، تلمسان
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  ملخص 

كشفت اغلب الدراسات الاجتماعیة والقانونیة وخاصة الدولیة منها ان التعامل مع الطفل 

او كما یصطلح على تسمیته الحدث، له خصوصیة بعیدة كل البعد عن تلك المقررة للبالغین ، 

ولقد سایر المشرع الجزائري النظرة الدولیة لطفل وذلك بسنه قوانین ذات خصوصیة یراعي فیها 

  .والظروف المحیطة به التي ارغمته على الانحراف فهو مستقبل الامة سن الطفل 

وقد طور المشرع الجزائري هذه الحمایة مبتدءا بها من الاسرة والعقوبات المسلطة لما قد 

یقع علیه من اهمال وأفعال قد تقع علیه من طرف والدیه  ، وكذلك اصدر قانونا لحمایة الطفل 

جتماعیة والقضائیة للطفل اذ احاط الطفل الجانح بسیاج من حیث جمع فیه بین الحمایة الا

الحمایة الخاصة اثناء اجراءات التحقیق والمحاكمة ولهذا تم التركیز في هذه المذكرة على اهم 

  . التدابیر التي اولاها المشرع لحمایة الطفل 

  

summary 

Most social and legal studies, especially international ones, have revealed 

that dealing with the child, or as the juvenile is called, has a privacy far removed 

from that established for adults. The Algerian legislator has gone along with the 

international view of the child by enacting laws with privacy that take into account 

the child’s age and the circumstances surrounding him that forced him to Deviation 

is the future of the nation. 

The Algerian legislator has developed this protection, starting with the family 

and the penalties imposed for the negligence and actions that may occur to him by 

his parents. He also issued a law for the protection of children, in which he 

combined social and judicial protection for the child, as the delinquent child was 

surrounded by a fence of special protection during investigation procedures. And 

the trial. Therefore, the focus in this memorandum was on the most important 

measures that the legislator has given to protect the child. 


